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استقلالية القضاء

 

المفكرة القانونية



الناشر: المفكرة القانونية 

 أعد هذا الدليل د. ميريم مهنا وهي باحثة في المفكرة القانونية، وأشرف على تحريره نزار صاغية وهو محام والمدير التنفيذي للمفكرة القانونية. 

info@legal-agenda.com 

 بناية النخيل، الطابق 6، شارع لور وجوزيف مغيزل، بدارو- بيروت، لبنان.

 هاتف/فاكس: 009611383606

www.legal-agenda.com

 بيروت - لبنان

الطبعة الأولى 2016

 تصميم الغلاف وإخراج الدليل : علي رشيد . 

 تم إعداد هذا  الدليل بالشراكة مع إتحاد المقعدين اللبنانيين والمركز اللبناني للإدمان- سكون في إطار مشروع »المرصد المدني لإستقلال القضاء وشفافيّته في لبنان«.

وقد تم انتاجه بتمويل من الإتحاد الأوروبي. 

الآراءالواردة هنا تعبر عن آراء المؤلفين والناشر، وبالتالي لا تعكس بالضرورة وجهة نظر المؤسسات الداعمة.

 © حقوق الملكية  2016  للمفكرة القانونية،

يسمح بنسخ أي جزء من المجلد أو تخزينه أو تداوله على أن يتم ذلك لغايات غير تجارية ومن دون أي تحوير أو تشويه، وعلى أن يذكر بشكل واضح وجلّي في كل مرة إسم المفكرة القانونية وإسم 

الكاتب أو الرسام أو المصور .   
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مقدمة

ــن  ــص القســط الأهــم م ــي منتصــف 2010، رغــب مؤسســوها بتخصي ــة ف ــرة القانوني ــة المفك ــذ انطلاق من
ــاة  عملهــا لمتابعــة الشــؤون القضائيــة وفهمهــا وتحليلهــا. فعلــى الرغــم مــن أن الجــزء الأهــم مــن الحي
ــاً مــا ينحصــر  ــرة باهتمــام إعلامــي محــدود غالب ــة يحصــل أمــام المحاكــم، تحظــى هــذه الأخي القانوني
بمتابعــة بعــض القضايــا السياســية أو المثيــرة اجتماعيــاً. أمــا القضايــا الأخــرى، فهــي تجــري فــي الكواليــس 
علاميــة فــي  بعيــداً عــن الأعيــن، بمــا فيهــا مــن إيجابيــات ومظالــم. ومــن الطبيعــي أن تــؤدي العتمــة الإ
يجابيــات فــي مــوازاة مضاعفــة الســلبيات والمظالــم.  ظــل انهيــار المؤسســات والمســاءلة إلــى تناقــص الإ

وثمّــة ســبب آخــر يزيــد مــن أهميّــة متابعــة الشــؤون القضائيــة، وهــو اللجــوء المتزايــد لمنظمــات حقوقيّــة 
عــدّة إلــى القضــاء بهــدف تحقيــق مكاســب فــي المياديــن التــي تعمــل فيهــا بعدمــا عجــز العديــد منهــا، 
وعلــى مــدى ســنوات، عــن تحقيــق أيّ خــرق لــدى الســلطات السياســية. وقــد بــدت الســاحة القضائيــة 

مؤخــراً فــي حــالات عــدَة منبــراً أو مختبــراً للقضايــا الاجتماعيــة. 

ــعة،  ــة واس ــة ومهمَش ــة مغبون ــات اجتماعي ــاف فئ ــؤولية إنص ــاة مس ــل القض ــن أن نحمّ ــل يمك ــن، ه ولك
خلافــاً لرغبــات الســلطات السياســية وأحيانــاً فــي مواجهتهــا، مــن دون أن نعــدّ العــدّة فــي الوقــت ذاتــه 
وفــي مــوازاة ذلــك للدفــاع عــن اســتقلاليتهم فــي حــال تعرضّهــم لأي ضغــط أو ســوء مــن جــرَاء ذلــك؟ 
والأهــم مــن ذلــك، ألا يجــدر بالمنظمــات الحقوقيــة لتعزيــز حظوظهــا فــي تحقيــق مكاســب أمــام القضاء 
أن تســتبق الضغــوط والتدخّــات التــي تمــارس علــى القضــاء مــن خــال إعــداد العــدّة لتعزيــز ضمانــات 
اســتقلالية القضــاء؟ أو علــى الأقــل أن ترصــد الثغــرات التــي تســمح بممارســة هــذه الضغــوط والتدخــات 

وأن تعــزَز التخاطــب العــام بشــأنها تمهيــداً لحشــد القــوى الاجتماعيــة لردمهــا؟ 

ــي لاســتقلال  ــى إنشــاء المرصــد المدن ــة إل ــرة القانوني ــي حــدت بالمفك ــارات الت هــذه هــي بعــض الاعتب
ــي  ــن يول ــل. وفــي حي ــى وضــع هــذا الدلي ــا إل ــي قادته ــارات نفســها الت عتب القضــاء وشــفافيته، وهــي الإ
ــداول بهــا  ــح الت ــه يصل ــة أجزائ ــة، فــإن غالبي شــكالات اللبناني ــة خاصــة للنصــوص والإ ــل أهمي هــذا الدلي
ــا  ــن نصوصه ــد م ــهاد بالعدي ــمَ الاستش ــي ت ــة والت ــة العربي ــص دول المنطق ــرى وبالأخ ــدول الأخ ــي ال ف

ــة. ــتورية والقانوني الدس

بقي أن نبين المنهجية المعتمدة في هذا المجال. 

وقــد عمدنــا فــي بدايــة الأمــر إلــى الإحاطــة بمفهــوم اســتقلالية القضــاء المركّــب ســاعين إلــى فكفكتــه، 
ــه تحــت غطــاء  ــل من ــى الني ــؤدي إل ــد ي ــزأ لاســتقلال القضــاء ق ــأنّ أيّ فهــم مجت ــا ب لوجــود قناعــة لدين

ــه.  تحصين

أمــا الوثائــق التــي اســتندنا إليهــا لاســتخراج معاييــر اســتقلال القضــاء، فقــد تمثلــت فــي الوثائــق الآتيــة: 



7

مةدمق

ــم المتحــدة1، وإعــان 2Singhvi، والشــرعة  ــة للأم ــادئ الأساســية بشــأن اســتقلال الســلطة القضائي المب
ــرعة  ــي4، والش ــة للقاض ــرعة العالمي ــور3، والش ــرعة بنغال ــة بش ــة المعروف ــات القضائي ــة للأخلاقي العالمي
ــم R)94(126 حــول اســتقلالية  ــا رق ــس أوروب ــة وزراء مجل ــا لجن ــة حــول نظــام القضــاة5 وتوصيت الأوروبي
وفعاليــة ودور القضــاة ورقــم R)2010(127 حــول اســتقلالية، فعاليــة ومســؤولية القضــاة. إلا أن هــذه 
ــة جــداً، فقــد  ــة مختلف ــن أنظمــة قضائي ــق بي ــا التوفي ــا الواســع ومحاولته ــى نطاقه ــق، وبالنظــر إل الوثائ
اكتفــت غالبــاً باعــان مبــادئ عامــة وواســعة. ولذلــك، عمدنــا أيضــاً إلــى الغــوص فــي القانــون المقــارن 

ــان.  نس ــوق الإ ــة لحق ــة الأوروبي ــاد المحكم ــاً( واجته ــي خصوص )الأوروب

ــة  ــر مفصّل ــات أو معايي ــى ضمان ــة إل ــدول المختلف ــدى ال ــة ل ــاوت الحاج ــى تف ــاً إل ــارة أيض ش ــدر الإ وتج
لاســتقلالية القضــاء. فهــذه الحاجــة قــد تقــلَ أو تزيــد وفــق مــدى ترسَــخ ثقافــة اســتقلالية القضــاء فــي 
هــذه الــدول. وهــذا مــا نســتنبطه فــي بعــض الشــرعات العالميــة التــي تســمح بتجــاوز معاييــر معينــة 
ــد  ــاً رغــم غيابهــا »بوســائل أخــرى متجــذّرة فــي تقالي ــن يثبــت لهــا أن اســتقلال القضــاء يبقــى مصان حي
ــى  ــه إل ــل الموجَ ــذا الدلي ــي ه ــديد ف ــل والتش ــث والتفصي ــمَ البح ــبب، ت ــذا الس ــدة«8. وله ــة وأكي ثابت
لبنــان والــدول العربيــة علــى الضمانــات العمليــة الأكثــر تلاؤمــاً مــع طبيعــة الأنظمــة حيــث تبقــى ثقافــة 

ــة. ــا هشَ اســتقلالية القضــاء وضماناته

شــارة إلــى أن مبــدأ محاســبة القاضــي يرتبــط ارتباطــاً وثيقــاً بمبــدأ الاســتقلالية. فمــن جهــة  كمــا تجــدر الإ
ــاً لنــزع المشــروعية عــن اســتقلالية  أولــى، يشــكَل غيــاب المحاســبة ســبباً لإضعــاف الثقــة بالقضــاء وتالي
ــي  ــبة ك ــراء المحاس ــن إج ــة لحس ــر ضامن ــع معايي ــي وض ــرى، يقتض ــة أخ ــن جه ــة. وم ــاء كمرجعي القض
تتماشــى المحاســبة مــع الاســتقلالية، وتأميــن الحقــوق الأساســية للقضــاة فــي معرضهــا، فــا تسُــتعمل 
ــتقلالية  ــض اس ــى تقوي ــؤدي إل ــد ي ــو ق ــى نح ــم عل ــام منه ــم أو الانتق ــاة كأداة لتخويفه ــبة القض محاس

ــه. القضــاء برمت

هذا ما أمكننا قوله بهذا الخصوص، متمنين أن يكون هذا الدليل مفيداً. 

 

1 -   الصادرة عن الاجتماع السابع للأمم المتحدة حول الوقاية من الجريمة والعدالة الجنائية في ميلانو والمعقود بين 26 آب و6 أيلول 1985 والمكرسة 
بقرار الهيئة العامة للأمم المتحدة رقم 32/40 في 29 تشرين الثاني 1985 و146/40 في 13 كانون الأول 1985.

2 -   شكّل إعلان Singhvi مسودة وأساس المبادئ الأساسية بشأن استقلال السلطة القضائية للأمم المتحدة، كما أوصت لجنة حقوق الانسان الدول رسمياً 
)UN Doc. E/CN.4/RES/1989/32 .1989/32( باعتماد مبادئه في توصيتها رقم

3 -   كانت مسودة الشرعة قد اعتمدت من قبل المجموعة القضائية لتعزيز النزاهة القضائية في 2001، قبل أن تتم مراجعتها عام 2002 في لاهاي.
4 -   المعتمدة من قبل المنظمة الدولية للقضاة في 17 تشرين الثاني 1999.

5 -   المعتمدة من قبل مجلس أوروبا في تموز 1998. 
6 -   الصادرة عن لجنة الوزراء في مجلس أوروبا والمقدمة الى الدول الأعضاء في 13 تشرين الأول 1994.
7 -   الصادرة عن لجنة الوزراء في مجلس أوروبا والمقدمة الى الدول الأعضاء في 17 تشرين الثاني 2010.

8 -   أنظر الشرعة العالمية للقاضي.
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قضالاة يلالقتسا الأول :أوجه القسم

ــاً تعريفــه. ومــن المهــمَ  ــدة ويصعــب تالي ــى أوجــه عدي ــب، يحَتــوي عل اســتقلالية القضــاء مفهــوم مركّ
الإحاطــة بهــذه الأوجــه كاملــةً كــي لا تتــمّ حمايــة بعضها على حســاب بعضهــا الآخــر. فنحصّن الاســتقلالية 

فــي مــكان علــى نحــو مــن شــأنه أن يضربهــا فــي مــكان آخــر.

ولتوضيــح هــذه الأوجــه، مــن المفيــد عــرض مجموعــة مــن التصنيفــات الثنائيــة التــي تســمح باســتعراض 
المفاهيــم المختلفــة المنضويــة تحــت تعبيــر »اســتقلال القضــاء«. وســوف نعتمــد لهــذه الغايــة خمــس 
تصنيفــات وهــي: الاســتقلالية الوظيفية/الاســتقلاية العضويــة، الاســتقلالية المؤسساتية/الاســتقلالية 
ــراً  ــة، القاضــي الطبيعي/المحاكــم الاســتثنائية، وأخي ــة، الاســتقلالية الخارجية/الاســتقلالية الداخلي الذاتي

ــتقلالية.  الحياد/الاس

ــه  ــل إن تعريف ــتقلالية ب س ــوم الإ ــر مفه ــات لا يختص ــذه التصنيف ــن ه ــاً م ــح أن أي ــم التوضي ــن المه وم
ــا جميعــاً. ــا بينه ــي م ــن التقاطــع ف ــوّن م الأشــمل يتك

الاستقلالية العضوية / الاستقلالية الوظيفية.11

لاستقلالية القضاء في التصنيف الأوّل المعتمد وجهان: أحدهما عضويّ، والآخر وظيفيّ. 

الاســتقلالية العضويــة، هــي الاســتقلالية بالمعنــى المتــداول أي النظــام القانونــي )statut légal( الــذي 
ــة لســلطة أخــرى ومــن أي تدخّــل أو ضغــط خارجيّيــن. وتفتــرض  يحمــي القضــاة والقضــاء مــن أيــة تبعيّ
حمايــة هــذه الاســتقلالية وضــع مجموعــة مــن القواعــد الآيلــة إلــى تحصيــن القضــاة وحمايتهــم. وتنظَــم 
هــذه القواعــد بشــكل خــاص مختلــف مراحــل المســار المهنــي للقضــاة )حقوقهــم وحصانتهــم، وطــرق 

تعيينهــم وأمنهــم الوظيفــي، وحمايــة إســتقلاليتهم الماليــة(. 

كمــا تفتــرض ضمــان حمايــة القضــاة إزاء أي تدخَــل أو ضغــط يمــارس عليهــم، ســواء كان ترهيبــاً أم ترغيبــاً. 
وهــذا هــو الوجــه الــذي ســنتطرّق اليــه مفصَــاً فــي الجــزء الثانــي مــن العــرض، عنــد عــرض ضمانــات 

اســتقلالية القضــاء.

ومــن هــذه الزاويــة، تعُــدّ التشــريعات التــي تبيــح التدخَــل أو تخفَــف مــن ضمانــات القضــاة انتهــاكاً لهــذه 
ــريع  ــتباقاً لأي تش ــات إس ــذه الضمان ــترة ه ــى دس ــدول إل ــن ال ــد م ــع العدي ــا يدف ــذا م ــتقلالية. وه الاس

مماثــل.   

أمــا الاســتقلالية الوظيفيــة فهــي تعنــي اســتقلالية القضــاء كســلطة ووظيفــة، وهــي تتأتَــى مباشــرةّ مــن 
مبــدأ فصــل الســلطات. وتعنــي الاســتقلالية الوظيفيــة أن للسّــلطة القضائيــة الولايــة الحصريــة علــى كافــة 
المســائل ذات الطبيعــة القضائيــة. وهــذا مــا يشــير اليــه المبــدأ رقــم 3 مــن المبــادئ الأساســية للأمــم 
المتحــدة. وبشــكل متــازم، لا يجــوز للســلطتين التنفيذيــة9 أو التشــريعية التعــرضّ للوظيفــة القضائيــة. 

 .Singhvi من إعلان i-5 9 -   أنظر الفقرة رقم
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وتنــصَ المــادة 6 مــن إعــان Singhvi أنــه لا يجــوز لأي مرســوم تشــريعي أو تنفيــذي المســاس بمفعــول 
رجعــي بقــرار قضائــي لتغييــر وجهتــه أو تغييــر تشــكيل المحكمــة للتأثيــر علــى قرارهــا. ومــن بــاب أولــى، لا 
يجــوز نقــض أو تعديــل القــرارات القضائيــة مــن قبــل ســلطة غيــر قضائيــة10. وهــذا مــا ينــصَ عليــه المبــدأ 

رقــم 4 مــن المبــادئ الأساســية للأمــم المتحــدة. 

ــن  ــتنكف ع ــألّ تس ــة ب ــب المحكم ــراد بالتقاضي11وموج ــقَ الأف ــان ح ــتقلالية ضم ــذه الاس ــع ه ــازم م ويت
شــارة أخيــراً إلــى أن  إحقــاق الحــق12، وهمــا ضمانتــان أساســيتان لممارســة الوظيفــة القضائيــة. وتجــدر الإ
حمايــة الاســتقلالية الوظيفيــة للقضــاء يعُــدّ مبــدأً دســتورياً فــي فرنســا13، كمــا أنــه موجــب أخلاقــي علــى 

القضــاة احترامــه14.

شــارة هنــا إلــى قيــام بعــض الــدول بتفويــض بعــض الوظائــف القضائيــة لمجموعــات إثنيــة أو  تجــدر الإ
ــاً بالنســبة لأنظمــة الأحــوال الشــخصية فــي  ــك هــو الحــال مث ــى خصوصيتهــا. وذل ــة، بالنظــر إل طائفي
الــدول التــي انفصلــت عــن الســلطنة العثمانيــة. فقــد أعُطيــت الطوائــف التاريخيــة أي »المعتــرف بهــا ذات 
الأحــوال الشــخصية« تفويضــاً لوضــع أنظمــة وانشــاء محاكــم خاصــة تعُنــى بالأمــور المتعلقــة بالأحــوال 
الشــخصية للمنتميــن إليهــا15. ويعُــدَ هــذا التفويــض خطــراً علــى الاســتقلالية الوظيفيــة للقضــاء، فــي حــال 
حصــل التنظيــم بمعــزل عــن ضمانــات اســتقلالية القضــاء أو تــمَ تحصينــه إزاء أيــة مراقبــة فعليــة مــن 

القضــاء الرســمي. 

 استقلال الوظيفة القضائية عن السلطة التنفيذيةأ. 

فــي هــذا المجــال، اعتبــر مجلــس حقــوق الانســان التابــع للأمــم المتحــدة أنَ أيــة وضعيــة يصعــب فيهــا 
التفرقـة� بي��ن وظائ��ف وصلاحيــات الســلطة القضائيــة والســلطة التنفيذيــة، أو تســيطر فيهــا هــذه الأخيــرة 
وروبي، 

أ
علــى الأولــى أو توجّههــا، تكــون غيــر متوافقــة مــع مبــدأ الاســتقلالية16. كما أن��ه بالنســبة للاجتهــاد ال

ــن  ــت مســتقلَة ع ــة الاّ إذا كان ــة عادل ــه الحــق بمحاكم ــذي يقضي ــى ال ــة بالمعن ــا محكم ــة م ــر هيئ لا تعُتب
الســلطة التنفيذيــة والفرقــاء17. ومثــاً، نكــون أمــام وضعيــة مماثلــة حيــن تكــون المحكمــة مُلزمــة باعتمــاد 

10 -  مراجعة اجتهاد المحكمة الأوروبية لحقوق الانسان
  CEDH 25 févr. 1997, Findlay c/ Royaume-Uni, Rec. 1997-I, §77. 

.)Puissance de l’état( 11 -   ويعتبر هذا الحق من الحريات العامة والحقوق الأساسية لأي مواطن، اذ يشكّل حدوداً لقوة الدولة
12 -   أنظر المادة 4 من قانون أصول المحاكمات المدنية. 

13 -   V. Cons. const. 22 juill. 1980, no 119 DC, Rec. Cons. const. 46 ; GDCC, 15e éd., 2009, p. 324: « Il n'appartient 
ni au législateur [ni au gouvernement] de censurer les décisions des juridictions, d'adresser à elles des injonctions 
et de se substituer à elles dans le jugement des litiges relevant de leur compétence ».
14 -   V. Conseil supérieur de la magistrature, Le Recueil des obligations déontologiques des magistrats, Dalloz, 
2010, p. 1 s.

15 -    تم في لبنان وسوريا وبمقتضى قرار المفوض السامي الفرنسي 60 ل.ر. لعام 1936)المادة 10( إخضاع »المنتمين إلى الطوائف المعترف بها 
ذات الأحوال الشخصية لنظام طوائفهم الشرعي في الأمور المتعلقة بالأحوال الشخصية«.

16 -   Comité des droits de l'Homme de l'ONU, Constatation dans l'affaire no 468/1991, Angel N. Olo Bahamonde 
c/ Guinée équatoriale, A/49/40, p. 84, § 435 : « une situation dans laquelle les fonctions et les attributions du 
pouvoir judiciaire et du pouvoir exécutif ne peuvent être clairement distinguées ou dans lesquelles le second 
est en mesure de contrôler ou de diriger le premier est incompatible avec le principe d'un tribunal indépendant 
et impartial au sens du § 1 de l'article 14 du Pacte ».

17 -   أنظر
 CEDH 18 juin 1971, De Wilde et alii c/ Belgique.
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مــر فــي حــال كانــت صلاحيــة القضــاء 
أ

تفسـي�ر مرج��ع حكوم��ي لنصــ قانون��ي –)اتفاقيــة مثــاً(18. وكذلــك ال
للتحــرَك معلَقــة علــى إذن مســبق مــن الســلطة التنفيذيــة كمــا هــي حــال اخضــاع ملاحقــة موظفيــن عاميــن 

دارييــن.  ذن مُســبق مــن رؤســائهم الإ لإ

وتطُرح هنا خصوصاً مسألتي تنفيذ الأحكام القضائية وصلاحية الملاحقة.

ــا  ــي. وهــذا م ــم قضائ ــذ حك ــة تنفي ــة إعاق ــدأ فصــل الســلطات، لا يجــوز للســلطة التنفيذي ــاً بمب فعم
تن�ـص علي�ـه الفقرت�ـان )j(5 و39 مــن إعــان Singhvi. فتنفيــذ الأحــكام أساســي كــي لا تبقــى ســلطة القضــاء 
Juris�( علــى قــدرة القضــاء علــى النطــق بالحــق )Etat de droit )وتتوق�ـف فعالي�ـة دول�ـة الح�ـق)  وهمي�ـة. 
dictio( كمــا فــرض تطبيقــه )Imperium(. وقــد طــوّر الإجتهــاد الأوروبــي الحــق بتنفيــذ الأحــكام وجعلــه 
إحــدى الضمانــات المســتقلة للحــق بمحاكمــة عادلــة19. ومــن البديهــي أنَ الحصانــة ضــدّ التنفيــذ الجبــري 
ــة  ــة المنبثق ــخصيات المعنوي ــة والش ــة عام ــة ذات منفع ــة بمهم ــة/الادارة المناط ــا الدول ــع به ــي تتمت الت
عنهــا، قــد تشــكّل حــدّاً لســلطة القضــاء عليهــا وعائقــاً لحــق الفــرد بتنفيــذ حكــم ضدهــا. وهــذا مــا دفــع 
مكانيــة المتاحــة للقاضــي بفــرض  دولاً عــدّة إلــى اســتحداث وســائل لفــرض تنفيــذ الأحــكام ضــد الدولــة كالإ
ــذ الأحــكام الصــادرة ضــد  ــب عليهــم تنفي ــن يتوجَ ــن الذي ــن العموميي ــى الموظفي ــات شــخصية عل عقوب

إحــدى إدارات الدولــة. 

ــة.  ــى الســلطة القضائي ــاً عل ــة تعدّي ــن الســلطة التنفيذي ــرار م ــة بق ــة القضائي ــط الصلاحي ــا يشــكّل رب كم
ــه الواســعة  طــار اذ أن صلاحيت ــي هــذا الإ ــة ف ــاً إشــكالية مهمَ ــان مث ــي لبن ــي ف ــس العدل ويطــرح المجل
فــي مســائل حساســة كتهديــد الأمــن القومــي مثــل الخيانــة والتجسَــس، والجرائــم الماسَــة بهيبــة الدولــة 
والشــعور القومــي، كمــا احالــة الدعــوى اليــه بموجــب مرســوم يتُخــذ فــي مجلــس الــوزراء، تضــرب مبــدأ 

فصــل الســلطات.

 استقلال الوظيفة القضائية عن السلطة التشريعية  ب.

لا يجوز للمشرّع أن ينتزع بواسطة القوانين من السلطة القضائية سلطانها أو أن يفرغَها من مضمونها. 

عــدام  ويمكــن هنــا التذكيــر علــى ســبيل المثــال بالقانــون اللبنانــي رقــم 1994/302 الــذي أنــزل عقوبــة الإ
بجرائــم القتــل قصــداً علــى غــرار جرائــم القتــل عمــداً وأدَى بالتالــي الــى تعليــق العمــل بالمادتيــن 547 
و548 عقوبــات، كمــا منــع القضــاة مــن ممارســة صلاحيتهــم بمنــح المحكــوم عليــه أســباباً تخفيفيــة. فهــذا 
القانــون الــذي ألُغــي بالقانــون رقــم 2001/338، جعــل الاعــدام عقوبــة أوتوماتيكيــة لجريمــة القتــل مجــردّاً 
عــدام. وكان  القاضــي مــن ســلطانه بتقديــر ظــروف الجريمــة ودوافعهــا، مــع حصــر دوره بلفــظ حكــم الإ

هــذا القانــون يشــكَل مــن هــذه الوجهــة خرقــاً للاســتقلالية الوظيفيــة للقضــاء.

18 -   أنظر
 CEDH 24 nov. 1994, req. no 15287/89, Beaumartin c/ France, Série A, no 296-B ; RUDH 1994. 405 ; D. 1995. 273, 
note Pretot ; Gaz. Pal. 1995. 2. 524, note Puechavy.

19 -  مراجعة اجتهاد المحكمة الأوروبية لحقوق الانسان
 CEDH 19 mars 1997. Hornsby c/Grèce, Dr. adm. 1997, no 185.
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متنــاع عــن التدخَــل فــي الوظيفــة القضائيــة بهــدف التأثيــر علــى  ومــن ثــمَ، علــى الســلطة التشــريعية الإ
النتيجــة فــي الأســاس لملــف قيــد الحكــم، خصوصــاً عبــر قوانيــن ذات مفعــول رجعــي. وذلــك ثابــت فــي 
اجتهــاد المحكمــة الأوروبيــة لحقــوق الانســان20، كمــا وفــي الفقــرة 6 مــن إعــان Singhvi. وهــذا لا يعنــي 
أن علــى المشــرّع الامتنــاع عــن التشــريع فــي مســألة لمجــردّ كــون قضيــة مدنيــة أو جزائيــة عالقــة أمــام 
ــون  ــى هــذا التدخــل أن يك ــا أن عل ــا21، كم ــان هن ــل المشــرَع مهم ــة تدخّ ــت وطريق القضــاء. إلاَ أن توقي
ــاء  ــو العــام بن ــاً مــدى مشــروعية العف ــم مث ــا. وتقيّ ــن المهــم اثباته ــة، م ــة ملحّ مرتبطــاً بمصلحــة عام
علــى هــذه الاعتبــارات. فهــل هــي تصــدر بنــاء علــى مصلحــة عامــة أم فقــط للســماح لأفــراد معينيــن مــن 

فــات مــن العقــاب؟  الإ

كمــا أن التدخَــل التشــريعي يأخــذ طابــع إخــراج مســائل معينــة مــن صلاحيــات القضــاء، لربطهــا بهيئــات 
مســتقلة أو ذات طابــع قضائــي، فــي حــال خلــت مــن ضمانــات الاســتقلالية أو كانــت مرتبطــة بالســلطة 
التنفيذيــة. وهــذا مثــاً مــا شــهدناه مؤخَــراً فــي لبنــان، مــع قانــون تبييــض الأمــوال22. بالفعــل فقــد منــح 
قانــون 2015/11/13 الرامــي إلــى تعديــل قانــون مكافحــة تبييــض الأمــوال، هيئــة خاصــة ذات طابــع قضائــي، 
مُنشــأة لــدى مصــرف لبنــان صلاحيــات واســعة رقابيــة، تســمح لهــا باتخــاذ تدابيــر مؤقتــة واســعة ماسَــة 
بحقــوق مدنيــة تصــل إلــى اتخاذ قــرار بتجميــد أمــوال اشــخاص معيّنيــن، لا يمكــن للقضــاء نقضــه إلا بعــد 
إثبــات البــراءة. ويكــون مــآل التشــريع قــد أفضــى إذاً إلــى تحصيــن قــرارات متخــذة مــن هيئــة ذات طابــع 

قضائــي – هنــا قــرار تجميــد الحســاب المصرفــي أو العمليــة – مؤقتــاً مــن أيــة مراجعــة قضائيــة. 

الاستقلالية المؤسساتية/الاستقلالية الذاتية.22

ــة. وهــو  ــا مختلف ــن زواي ــدأ اســتقلالية القضــاء م ــى مب ضــاءة عل ــف بالإ ــاد هــذا التصني ــا إعتم يســمح لن
ــتقلال  ــة( واس ــاء )كمؤسس ــتقلال القض ــن اس ــد بي ــف المعتم ــرادف التصني ــداولاً، وي ــر ت ــف الأكث التصني
ــرى،  ــلطات الأخ ــاه الس ــة تج ــاء كمؤسس ــة القض ــل بمنع ــاء يتص ــتقلال القض ــة. اس ــي أو المحكم القاض
ــاً تجــاه ســائر  ــه إزاء أي كان، وضمن واســتقلال القاضــي يتصــل بمنعــة كلّ قــاضٍ شــخصياً فــي أداء مهمّت
القضــاة أو الهيئــات القضائيــة الأخــرى التــي قــد تتدخَــل تعسَــفاً فــي أعمالــه. والجديــر بالذكــر أن بعــض 
النصــوص الدوليــة المرجعيــة تفــرّق بيــن الوجهيــن، بينمــا تمتنــع أخــرى عــن القيــام بذلــك. فتشــير الفقــرة 
2 مــن إعــان Singhvi علــى اســتقلالية القضــاة »فرديــاً« فــي اتخــاذ حكمهــم، فيمــا تنــص الفقــرة 4 علــى 
اســتقلالية القضــاء تجــاه الســلطات الأخــرى. أمــا المبــدأ رقــم 1 مــن المبــادئ الأساســية للأمــم المتحــدة 
ــم  ــا تنظّ ــى الاســتقلالية المؤسســاتية، فيم ــط إل ــي معــرض تكريســه لاســتقلالية القضــاء، فيشــير فق وف
ــك نجــد فــي المــادة 2 مــن  ــات المرتبطــة ب »القاضــي«. كذل ــا الحقــوق والضمان ــا يتبعه ــادئ 8 وم المب

20 -   CEDH 9 déc. 1994, Raffineries grecques Stran et Stratis Andreadis c/ Grèce, req. no 13427/87, § 49. - CEDH 
3 sept. 2013, M.C. et autres c/ Italie, req. no 5376/11, § 59.

21 -  يراجع الاجتهاد الأوروبي بهذا الشأن: 
CEDH 9 déc. 1994, Raffineries grecques Stran et Stratis Andreadis, préc. - CEDH 7 nov. 2000, Anagnostopoulos 
et autres c/ Grèce, req. no 39374/98, § 20-21. - CEDH 22 oct. 1997, Papageorgiou c/ Grèce, req. no 24628/1994, 
§ 37 s. - CEDH, gr. ch., 28 oct. 1999, Zielinski et Pradal et Gonzalez et autres c/ France, req. nos 24846/94 et 
34165/96 à 34173/96, § 57 s. 

22 -    أنظر ميريم مهنا، »تعديل قانون مكافحة تبييض الأموال، أين قرينة البراءة، المفكرة القانونية، العدد 33، كانون الأول/ديسمبر 2015.
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ــن23. ــة للقاضــي تكريــس وجهــي الاســتقلالية هذي الشــرعة العالمي

كمــا نجــد وجهــي الاســتقلالية المؤسســاتية والذاتيــة علــى صعيــد عــدد مــن الدســاتير الوطنيــة. وهــذا مــا 
نقــرأه فــي الدســتورين المصــري24 والتونســي25. فالمــادة 184 مــن الدســتور المصــري تعلــن أن »الســلطة 
القضائيــة مســتقلّة« بينمــا المــادة 186 أن »القضــاة مســتقلون«. أمــا المــادة 102 مــن الدســتور التونســي 
فتلح��ظ م��ن جهــة أن »القض�ـاء س�ـلطة مس�ـتقلّة« ومنــ جهةــ ثانيـة� أن »القاض�ـي مستــقل لا سـل�طان علي�ـه 

ف��ي قضائ��ه لغي��ر القانــون«. 

ووجهــا الاســتقلالية هــذان متداخــان بشــكل كبيــر. وتنــص المــادة 1 فقــرة 2 مــن الشــرعة العالميــة للقاضي 
علــى أن اســتقلال القاضــي أساســي لوجــود قضــاء نزيــه وحيــادي. وفيمــا يفُتــرض أنّ يعــزّز أحدهمــا الآخــر، 
ســتقلالية الفرديــة للقضــاة، كأن يتــمَ  فــإن  تعزيــز الاســتقلالية المؤسســاتية يسُــتخدم أحيانــاً لضــرب الإ

تعزيــز ســلطات الهيئــات الناظمــة للقضــاء مــع تجريــد القضــاة مــن أيــة حمايــة إزاء تعســفها. 

 الاستقلالية المؤسساتية أ. 

ــة.  ــل الســلطات الأخــرى أي التشــريعية والتنفيذي ــاً كمؤسســة ضــدّ تدخَ ــون محصَن ــى القضــاء أن يك عل
 système d’exercice de la fonction ــق هــذه الاســتقلالية بمنظومــة ممارســة الوظيفــة القضائيــة وتتعلّ
ــتقلالية  ــذه الاس ــة. وه ــة أو الفردي ــتقلالية الذاتي ــملها الاس ــي تش ــها الت ــة نفس ــس بالوظيف juridique ولي
ــر  ــل عب ــي التدخَ ــم القضائ ــاح التنظي ــاضٍ تبقــى محــدودة، إذا أت ــكل ق ــة ل أساســية. فالاســتقلالية الذاتي
ــن المســؤولين  ــة بتعيي ــلطة التنفيذي ــل الس ــن قب ــم م ــمّ التحكّ ــة كأن يت ــة القضائي ــي المنظوم ــرات ف ثغ

ــا.  ــن ســيتولون النظــر فيه ــة القضــاة الذي ــة وبهويَ ــات القضائي ــن أو بمســار الملف القضائيي

ــات الأساســية  ــط مــع التصنيــف الأول. فالاســتقلالية المؤسّســاتية هــي إحــدى الضمان ــن التراب ــا نتبيّ وهن
لتحصيــن منعــة القضــاء، علــى الصعيديــن العضــوي والوظيفــي. وغالبــاً مــا تتُرجــم الاســتقلالية 
ــار  ــل بالمس ــا يتص ــل م ــة ومجم ــؤون القضائي ــى إدارة الش ــتقلَة تتول ــات مس ــاء مؤسس ــاتية بإنش المؤسس
المهنــي للقضــاة وتوزيــع الأعمــال فــي مــا بينهــم أو حتــى النزاعــات فــي مــا بيــن قضــاة الدائــرة نفســها. 
ــى  ــذي يتول ــى ال ــة، مجلــس القضــاء الأعل ــدول العربي ــد مــن ال ــرز هــذه المؤسســات فــي العدي ومــن أب
ــي  ــة التفتيــش القضائ ــة وهيئ ــة بمفــرده أو بالتعــاون مــع الســلطة التنفيذي ــة مــن الشــؤون القضائي جمل

ــى محاســبتهم.  ــي تتول الت

ــات  ــتقلالية الهيئ ــدى اس ــول م ــتقلالية ح ــن الاس ــوع م ــذا الن ــوص ه ــاش بخص ــور النق ــا يتمح ــاً م وغالب
نشــائها وتحديــد صلاحياتهــا، وتحديــداً  المنشــأة نفســها وصلاحياتهــا والأهــم حــول قــوة الســند القانونــي لإ
فــي مــا إذا كان النــص المنشــئ لهــا ذا قــوة دســتورية أو قانونيــة محــض، بحيــث يكــون بإمــكان المشــرَع 

23 -  “Art. 2 – Status. Judicial independence must be ensured by law creating and protecting judicial office that 
is genuinely and effectively independent from other state powers. The judge, as holder of judicial office, must 
be able to exercise judicial powers free from social, economic and political pressure, and independently from 
other judges and the administration of the judiciary”.

24 -   المادة 184 من الدستور المصري تعلن أن »السلطة القضائية مستقلةّ« بينما المادة 186 أن »القضاة مستقلون«.
25 -   المادة 102 من الدستور التونسي تلحظ من جهة أن »القضاء سلطة مستقلةّ« ومن جهة ثانية أن »القاضي مستقل لا سلطان عليه في قضائه لغير 

القانون«.



14

اقضلا ةيلالقتسار يياعم لوح ليلد

مراجعتــه مــن دون أيــة ضوابــط. وهــذا مــا سنتوسَــع فيــه لاحقــاً فــي بــاب ضمانــات اســتقلال القضــاء. 

وتفيــد تجــارب دول عــدّة أنّ الهيئــات المنشــأة التــي تفتقــر فــي أغلــب الأحــوال إلــى الاســتقلالية، غالبــاً مــا 
اســتُخدمت أو تسُــتخدم لضــرب اســتقلال القضــاء والتدخَــل فــي أعمالــه مــن خــال الصلاحيــات المناطــة 
بهــا. وفــي هــذه الحــالات، بــدل أن تكــون هــذه المجالــس حصنــاً لاســتقلال القضــاء حســبما يفــرض عليهــا 
ســبب وجودهــا، تتحــوَل إلــى مــا يشــبه الــذراع الخفيــة للســلطة السياســية للتدخَــل فــي أعمالــه. ومــن هنــا 

أهميــة أن تـُـدرس الاســتقلالية المؤسســاتية بالتــوازي مــع الاســتقلالية الذاتيــة للقضــاة والمحاكــم. 

وتبعــاً لذلــك، وخلافــاً لأخطــاء شــائعة، تكــون المجالــس أو الهيئــات القضائية المنشــأة ضمانات لاســتقلال 
القضــاة وليــس غايــة بحــد ذاتهــا. وبهــذا المعنــى لا يجــوز اختــزال الســلطة القضائيــة بمجلــس القضــاء 
الأعل��ى أو استــقلال القض��اء باس��تقلال ه��ذا الأخي�ـر تجــاه الســلطة السياســية. وهــذا مــا سنتوسّــع فيــه فــي 

الجــزء الثانــي مــن البحــث. 

وختام�ـاً، يج�ـب التط�ـرَق إل�ـى مس�ـألة الحص�ـص المحفوظ�ـة quotas فــي المؤسســات القضائيــة لجهــة مدى 
ســتقلالية المؤسســاتية. ففيمــا لا إشــكال مــن حيــث المبــدأ بشــأن الحصــص المحفوظــة  تأثيرهــا علــى الإ
ــات  ــح الأقلي ــا المحفوظــة لصال ــؤدي الكوت ــه يخُشــى أن ت ــد، فإن ــى هــذا الصعي للنســاء أو للجنســين عل
ــى  ــات ســلطة عل ــذه الأقلي ــن السياســيين له ــى إعطــاء الممثلي ــان( إل ــة )لبن ــكا( أو الطائفي ــة )بلجي اللغوي
هــذه المؤسســات. ومــن هنــا، وفــي حــال الأخــذ بكوتــا مماثلــة، مــن المهــمَ التعامــل بجديــة مطلقــة مــع 

هــذه المخــاوف منعــاً لنتائــج مماثلــة. 

 الاستقلالية الذاتية/الفردية ب.

هــذه الاســتقلالية تعنــي اســتقلالية القاضــي إزاء أي نــوع مــن التدخــات أو الضغــوط فــي مجــرى حكمــه 
ــي ضــد الضغــوط الممارســة  ــن، الأول خارج ــى بعدي ــدوره عل ــة محــدّدة. ويحــوي هــذا الوجــه ب بقضي
علــى القاضــي مــن خــارج الســلطة القضائيــة، والآخــر داخلــي وهــو يضمــن عــدم تعرضّــه الــى أي ضغــط 
مــن داخــل الجســم القضائــي مــن قبــل الهيئــات القضائيــة وزملائــه، خصوصــاً الذيــن يتوّلــون مناصــب 

قضائيــة عليــا وبالأخــص مناصــب مؤثَــرة فــي مســاره المهنــي. 

ــدأ الأول  ــق المب ــق تطبي ــة تحــدَد فــي دقائ ــات القضائي ــور للأخلاقي ــى أن شــرعة بنغال شــارة ال وتجــدر الإ
أي الاســتقلالية، أنــه يعنــي »اســتقلال القضــاة خــال ممارســتهم لوظيفتهــم مــن القضــاة زملائهــم فــي 
الأحــكام التــي يتوجَــب عليهــم اتخاذهــا بــكل اســتقلالية«26.  وتشــير الفقــرة 3 مــن إعــان Singhvi إلــى 
اســتقلالية القضــاة عنــد اتخــاذ أحكامهــم مــن زملائهــم ورؤســائهم مــن القضــاة، وأن أي تنظيــم تراتبــي 
للقضــاء أو فــارق فــي الرتبــة أو المرتبــة يجــب ألاَ يؤثــر بــأي شــكل مــن الأشــكال علــى حريــة القاضــي فــي 
اتخــاذ حكمــه. كمــا توضــح الفقــرة 36 إلــى أن رقابــة رؤســاء المحاكــم تتعلَــق حصريــاً بالمســائل الاداريــة. 
كمــا تنــص توصيــة لجنــة وزراء المجلــس الأوروبــي رقــم R(2010)12 فــي الفقــرة 22 إلــى أن اســتقلالية كل 
قــاض فــي ممارســة مهامــه تنســحب علــى إبعــاد أي ضغــط أو تأثيــر حتــى مــن قبــل الســلطات القضائيــة. 

26 -  الفقرة 1.4.
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ف«لا ينبغــي للتنظيــم التراتبــي للمحاكــم أن يقــوَض الاســتقلالية الفرديــة للقضــاة«. وتتابــع الفقــرة 23 
أن�ـه »لا ينبغ�ـي للمحاك�ـم العلي�ـا أن توجَ�ـه تعليم�ـات للقض�ـاة بش�ـأن طريق�ـة بحثه�ـم ف�ـي قضي�ـة معين�ـة«. 
وينســحب هــذا الموجــب علــى مجلــس القضــاء الأعلــى الــذي يمُنــع عليــه، بحســب الفقــرة 29، »أن يعُيــق 

اســتقلالية القضــاة«.

ويتوجَــب تاليــاً، صونــاً لاســتقلالية القضــاء، وخلافــاً لمــا ذهبــت إليــه مقــالات عــدة حــول إصــاح القضــاء، 
التحــري ليــس فقــط عــن كيفيــة تشــكيل مجلــس القضــاء الأعلــى وصلاحياتــه، انمــا أيضــاً وربمــا بالدرجــة 
الأولــى، عــن الضمانــات الملازمــة للقاضــي والمرتبطــة عضويــاً ومباشــرةً بالوظيفــة القضائيــة، كمبــدأ عــدم 
جــواز نقــل القاضــي أو حقــه بالدفــاع والتعبيــر والتجمَــع والحصانــة المتمتــع بهــا، أو الحمايــة القانونيــة 

إزاء التدخَــل فــي أعمالــه. 

ــى مبــدأي اســتقلال  ــة وهــو مبنــي ليــس فقــط عل وهــذا مــا يعُــرف بالوجــه الداخلــي للاســتقلالية الذاتي
ــه  ــة عن ــلَ أهمي ــه ولا يق ــازم مع ــر مت ــدأ آخ ــه بمب ــن ربط ــن الممك ــا م ــلطات، انم ــل الس ــاء وفص القض
وهــو مبــدأ المســاواة بيــن القضــاة. وقــد كُــرسّ مبــدأ المســاواة فــي بعــض الدســاتير الأجنبيــة، كالدســتور 
يطالــي فــي المــادة 10727. كمــا ذهــب الدســتور المصــري فــي الاتجــاه نفســه حيــن نــصَ علــى مســاواة  الإ
القضــاة فــي الحقــوق والواجبــات28. فالهرميــة القضائيــة هــي هرميــة وظيفيــة بيــن المحاكــم. بالمقابــل 
المبــدأ هــو المســاواة بيــن القضــاة مــن دون أيــة تبعيــة أو غلبــة لأحــد علــى أحــد. وتتُرجــم هــذه المســاواة 
أيضــاً بعــدم التمييــز بيــن القضــاة مــن حيــث المداخيــل أو المكافــآت أو حتــى التعيينــات الفخريــة أو فــي 
اللجــان المختلفــة، وأيضــاً بوجــوب تمثيــل جميــع القضــاة علــى اختــاف درجاتهــم فــي مجلــس القضــاء 

المســتقل مــن دون تمييــز، وهــذا مــا نعــود إليــه فــي القســم الثانــي مــن البحــث. 

الاستقلالية الخارجية/الاستقلالية الداخلية.33

ــع  ــة م ــتقلالية الداخلي ــي الاس ــث تلتق ــابق، بحي ــف الس ــف والتصني ــذا التصني ــن ه ــض بي ــق البع يطاب
الاس��تقلالية الذاتي��ة للقاضيــ، والخارجي��ة م�ـع المؤسّس��اتية. وهــذا مــا نســتنبطه مثــاً مــن توصيــة لجنــة 
External in� التــي تكــرسّ فصــاً ثانيــاً للاســتقلالية الخارجيــة ،R(2010)12  وزراء المجل�ـس الأوروب�ـي رق�ـم
dependence، وفصــاً ثالثــاً للاســتقلالية الداخليــةInternal independence ، تســتهلَه باعتبــار أن »مبــدأ 

اســتقلالية القضــاء ]يفتــرض[ اســتقلالية كل قــاض فــي ممارســة مهامــه القضائيــة« )البنــد 22(.   

ولكن لا نرى أن هذه المطابقة في محلها. فلكل من هاتين الاستقلاليتين بعُدان خارجي وداخلي.

فــاذا كانــت الاســتقلالية المؤسّســاتية تفتــرض بالدرجــة الأولــى حمايــة المؤسّســة القضائيــة مــن الضغــوط 
ــا  ــاً، ف ــة المؤسســات داخلي ــم أيضــاً حماي ــا مصــدر خارجــي، فهــذه الاســتقلالية تحُتَ ــدم عليه ــي يقُ الت
تعتــدي هيئــة قضائيــة علــى صلاحيــات أخــرى علــى نحــو قــد يزعــزع اســتقلاليتها، كأن يتدخــل مجلــس 

القضــاء الأعلــى فــي أعمــال هيئــة التفتيــش القضائــي أو مــا شــابه.  

27 -  « Les magistrats ne se distinguent entre eux que par la diversité de leurs fonctions » (al. 3).
28 -    المادة 186.
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وبالطبــع، تطــرح هــذه المســألة إشــكالية خاصــة فــي ظــل أحــكام الدســتور التونســي الــذي يوجــب انشــاء 
ثــاث هيئــات قطاعيــة يتكــوَن منهــا المجلــس الأعلــى للقضــاء وهــي مجلــس القضــاء الأعلــى العدلــي، 
ــدم  ــون ع ــة وص ــة العام ــة والهيئ ــات المختلف ــن الهيئ ــة بي ــة العلاق ــدر مراقب ــي. وتج داري، والمال والإ

تقويــض هــذه الأخيــرة للهيئــات الثــاث.

كذلــك، إن الاســتقلالية الذاتيــة للقاضــي، أي أثنــاء ممارســته لوظيفتــه، تحمــل بعديــن خارجيــاً وداخليــاً، 
كمــا أشــرنا إليــه أعــاه.

مبدأ القاضي الطبيعي/الطابع الاستثنائي للمحاكم.44

ــي  ــة29. وهــو مبن ــة عادل ــات الأساســية للحــق بمحاكم ــدأ »القاضــي الطبيعــي« إحــدى الضمان يشــكّل مب
ــه يحــق للمتقاضيــن أن  علــى المبــدأ المــزدوج القاضــي بالمســاواة أمــام القانــون والمحاكــم. ويعنــي أن
يحُاكمــوا بطريقــة متســاوية، أمــام المحاكــم نفســها وتبعــاً للقواعــد الإجرائيــة نفســها وتطبيقــاً للأحــكام 
ــة30.  ــة، ســابقة الانشــاء ومختصَ ــل محكمــة عادي ــاً كان الّ مــن قب ــة أيّ ــة نفســها. ولا تجــوز ملاحق القانوني
وكمبــدأ متــازم مــع ذلــك، يحُــرمّ انشــاء محاكــم طارئــة أو مخصَصــة لقضيــة مــا أو اســتثنائية أو خاصــة 

أو بأثــر رجعــيّ. 

ويقتضي التمييز بين ثلاثة أنواع من المحاكم الاستثنائية: 

• المحاكــم الاســتثنائية التــي يتحــدَد اختصاصهــا فــي فتــرة لاحقــة لحصــول الجــرم أو النــزاع كالمجلــس 	
العدلــي فــي لبنــان.

• والمحاكم الاستثنائية التي تتبع أصولاً استثنائية.	

• وأخيــراً المحاكــم الاســتثنائية التــي يتحــدَد اختصاصهــا بشــكل مســبق بنــاءً علــى معطيــات شــخصية 	
تمييزيــة للمتقاضيــن )أي إذا كان المدعــي عســكرياً(،

ــي  ــة العســكرية ف ــاً كالمحكم ــا مع ــي بعــض الحــالات، تجتمــع هــذه العناصــر الاســتثنائية أو بعضه وف
ــع  ــي تتبّ ــن عســكرياًّ، والت ــي يتحــدّد اختصاصهــا تبعــاً لعامــل شــخصي بكــون أحــد المتقاضي ــان والت لبن

ــا.  ــي تصُــاغ بطريقــة النعــم وال ــل قراراتهــا الت أصــولاً خاصــة. فــا موجــب عليهــا تعلي

ــر  ــق الآخ ــد الفري ــة عن ــة معين ــأة لفئ ــة منشَ ــتثنائية لمحكم ــة الاس ــف الطبيع ــد تضُع ــام، ق ــكل ع وبش
ــو  ــة ول ــي أمــام محاكــم مكوّن الش��عور بالثق��ة بالمحكمــة كمــا باســتقلاليتها وحيادهــا31، كأن يلُاحــق مدن
جزئيــاً مــن عســكريين. وتشُــكَل هــذه المحاكــم العســكرية أبــرز إشــكالية فــي هــذا الصــدد، خصوصــاً إذا 
تمتعــت بصلاحيــة ذاتيــة )matérielle( واســعة تتخطــى الجرائــم العســكرية، كأن تشــمل ملاحقــة مدنييــن 

29 -   انظر مثلًا المادة 16 من الميثاق العربي لحقوق الانسان.
30 -   انظر المادة 5 من المبادئ الأساسية للأمم المتحدة.

31 -   V. CEDH 9 juin 1998, Incal c/ Turquie, req. no 22678/93, Rec. 1998-IV, § 72.
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أو النظــر فــي دعاويهــم الخاصــة ضــد العســكريين. ويكمــن الاتجــاه المعاصــر فــي القانــون الدولــي نحــو 
الحــدّ بشــكل كبيــر أو حتــى منــع ظاهــرة محاكمــة مدنييــن مــن قبــل محاكــم عســكرية.

غيــر أنــه لا يجــب الخلــط بيــن منــع المحاكــم الاســتثنائية ومســألة المحاكــم المتخصَصــة حيــث يكــون 
الاختــاف فــي المعاملــة مقبــولاً فقــط إن كان مبنيــاً علــى معيــار معقــول وموضوعــي كنوعيــة الموضــوع أو 

الأشــخاص الملاحقيــن )كأن يكونــوا قاصريــن مثــاً(.

تجرَد القاضي/استقلالية القاضي.55

ــاء  ــو كان القض ــد32 أو غي��ر متحيّ��ز. فحت��ى ل ــاء محاي ــاً بقض ــاً وثيق ــط ارتباط ــتقلالية مرتب ــدأ الاس ان مب
ــة. ــة المحكم ــت حيادي ــتوفاة إن انتف ــة مس ــة العادل ــروط المحاكم ــون ش ــتقلاً، لا تك مس

ويعتبــر بعــض الفقهــاء أنــه عنــد الوصــول الــى درجــة نضــج معيّن فــي نظــام قضائي مــا، ينتقــل الاهتمام 
مــن مســألة الاســتقلالية التــي تكــفّ عــن كونهــا مشــكلة بعــد تكريســها فــي القواعــد والأعــراف، الــى مســألة 

حيــاد القاضــي التــي تبقــى دائماَ مســألة إشــكالية33. 

ــائل  ــي »المس ــل ف ــب الفص ــى واج ــدة عل ــم المتح ــية للأم ــادئ الأساس ــن المب ــم 2 م ــدأ رق ــصّ المب وين
المعروضــة دون تحيَــز، علــى أســاس الوقائــع ووفقــاً للقانــون« فقــط. كمــا تنــصَ المــادة 8 منهــا كمــا المبدأ 
ــا رق�ـم R(94)12 بشــأن اســتقلالية وكفــاءة ودور القضــاة34،  ــة وزراء مجلــس أوروب ــة لجن I.2.d مــن توصي
علــى واجــب القضــاة المتــازم بــأن يســلكوا مســلكاً يحافــظ علــى عــدم انحيــاز واســتقلال القضــاء. كمــا 
تكــرسَ شــرعة بنغالــور للأخلاقيــات القضائيــة مكانــة هامــة جــداً لواجــب الحيــاد كمــا تعــرفّ واجــب اللياقــة 

بربطــه باعتمــاد القاضــي ســلوكاً محايــدا35ً.

وإذا كان هنالــك رابــط وثيــق بيــن مفهومــي الاســتقلالية والتجــردّ، غيــر أنــه يمكــن التفريــق بينهمــا. فــإذا 
كانــت الاســتقلالية تعنــي عــدم خضــوع القاضــي أو المؤسســة القضائيــة لأي ضغــط مصــدره خارجــي مــن 
ســلطة أو مؤسســة قضائيــة أخــرى أو فــرد آخــر، فالتجــردّ مصــدره داخلــي وهــو متعلَــق بعقليــة القاضــي 
وآرائــه وأفــكاره المســبقة والشــخصية تجــاه القضيــة أو الأفرقــاء. كمــا يجــب ألاَ يكــون للقاضــي مصلحــة 
مرتبطــة بالقضيــة التــي ينظــر فيهــا. وممكــن تعريــف التجــردَ بأنــه غيــاب العــداء أو التحيَــز أو التعاطــف 

تجــاه أي مــن الطرفيــن36.

32 -   انظر المادة 1 من الشرعة العالمية للقاضي
 (The Universal charter of the judge)" The independence of the judge is indispensable to impartial justice under 
the law. It is indivisible" 
33 -   V. E. Jouannet, Actualités des questions d’indépendance et d’impartialité des juges internationaux : la 
consolidation d’un tiers pouvoir international ?, in Indépendance et impartialité des juges internationaux, H.R. 
Fabri et J.-M. Sorel (sous la dir.), éd. A. Pedone, 2010, spéc. p. 291.

.R(94)12 34 -   في ما يلي توصية لجنة وزراء المجلس الأوروبي رقم
35 -   أنظر القيمة رقم 2 »الحياد« والفقرات 2.2 و4.3 و4.4 و4.8 و4.9.

36 -   V. Dictionnaire de droit international public, éd. Bruylant, Belgique, 2001, Vo Impartialité : « l’absence de 
parti pris, de préjugé et de conflit d’intérêt chez un juge, un arbitre, un expert ou une personne en position 
analogue par rapport aux parties se présentant devant lui ou par rapport à la question qu’il doit trancher ».
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ويقُــاس التجــردّ بشــكل ذاتــي37 كمــا بشــكل موضوعــي38. وهــذه هــي الحــال خصوصــاً فــي اجتهــاد المحكمة 
الاوروبيــة لحقــوق الانســان39، التــي تعتبــر أنــه للحكــم بعدالــة المحاكمــة، لا يكفــي أن يكــون القاضــي 
متجــردّاً بــل عليــه أن يظهــر علــى أنــه كذلــك. فللقــول بالتجــردّ الموضوعــي، يجــب »التأكــد ممــا إذا كان 
ــرح مجــدّداً إشــكالية  ــا تطُ ــاده. وهن ــة لاســتبعاد أي شــكّ مشــروع«40 بحي ــات كافي القاضــي يعُطــي ضمان
الأنظمــة الطائفيــة، ولا ســيما فــي ظــل الانقســام الطائفــي الحــادَ وتوزيــع المراكــز القضائيــة علــى أســاس 
طائفــي فــي القضــاء. وفــي هــذه الحــالات، يتوجــب علــى الســلطات القضائيــة ممارســة الحــد الأقصــى 

مــن الرقابــة، للحــؤول دون تحــوَل الانتمــاء الطائفــي للقاضــي إلــى ســبب ارتيــاب مشــروع بحيــاده. 

ــة  ــن يســتطيع إحقــاق العدال ــه ل ــا يجــد أن ــاد طبعــاً بموجــب القاضــي التنحــي عندم ــط هــذا الحي ويرتب
ــاده. ــة للتشــكيك بحي ــه توجــد أســباب كافي بتجــردّ أو أن

كمــا يرتبــط بفعاليــة أجهــزة الرقابــة القضائيــة وثقــة المواطنيــن بعملهــا وبنزاهتهــا وبشــكل أعــمَ بنظــام 
محاس��بة القضــاة، وذلــك علــى خلفيــة الخطــورة التــي يطرحهــا بقــاء قــاضٍ ثبــت تورطّــه فــي قضايــا فســاد 
فــي منصبــه وشــعور الريبــة الــذي يولّــده عنــد المتقاضيــن إزاء حيــاد المحكمــة. وهــذا مــا ســنتطرَق لــه 

فــي الجــزء الثانــي مــن البحــث.

37 -   Le for intérieur du juge.
38 -  أعاد بعض الفقهاء النظر بمصطلحي »الذاتي« و »الموضوعي« اذ أن قياس الحياد الذاتي للقاضي يقوم أيضاً على أساس معايير موضوعية. أنظر 

 مثلاً:
 S. Guinchard, Répertoire de procédure civile, Vo Procès équitable, no 240 

39 -   CEDH 1er oct. 1982, Piersack c/ Belgique, série A, no 53, § 30 : « Si l'impartialité se définit d'ordinaire par 
l'absence de préjugé… elle peut s'apprécier de diverses manières. On peut distinguer… entre une démarche 
subjective, essayant de déterminer ce que tel juge pensait dans son for intérieur en telle circonstance, et une 
démarche objective amenant à rechercher s'il offrait des garanties suffisantes pour exclure à cet égard tout 
doute légitime ».
40 -  CEDH 26 fév. 1993, Padovani c/ Italie, Séries A 257-B, § 25.
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القسم الثاني: ضمانات استقلالية 
القضاء
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كنــا قــد حدَدنــا فــي مقدمــة البحــث المنهجيــة المعتمــدة لتحديــد ضمانــات اســتقلالية القضــاء بحســب 
ــة المرتبطــة  ــة والأوروبي ــق والتشــريعات الدولي ــن المواثي ــا م ــد انطلقن ــة. وق ــة والأوروبي ــر الدولي المعايي
ضافــة إلــى القانــون المقــارن )الأوروبــي خصوصــاً( واجتهــاد المحكمــة الأوروبيــة لحقــوق  بهــذا الشــأن، بالإ
تجــاه إلــى تحديــد وتفصيــل معاييــر عمليــة توفَــر أداة قيــاس للاســتقلالية، ملائمــة للنظام  نســان، مــع الإ الإ

اللبنانــي حيــث تبقــى ثقافــة اســتقلالية القضــاء هشَــة.

ــات لاســتقلال  ــة ضمان ــى مجموع ــا الأساســية عل ــي عناوينه ــم المتحــدة ف ــادئ الأم ــصَ خصوصــاً مب وتن
ــى كل  ــب أن ترع ــي يج ــر الت ــات، والمعايي ــن الجمعي ــر وتكوي ــي التعبي ــا حريت ــة، منه ــلطة القضائي الس
ــروط  ــب، وش ــار والتدري ــى الاختي ــات إل ــن المؤه ــي م ــي للقاض ــار المهن ــي المس ــية ف ــل الأساس المراح

ــزل. ــاف والع يق ــب والإ ــر التأدي ــراً معايي ــن، وأخي ــة المهنيتي ــرية والحصان ــا، والس ــة ومدته الخدم

أمــا الاجتهــاد الثابــت للمحكمــة الأوروبيــة لحقــوق الانســان، فيعتمــد أربعــة معاييــر لاســتقلالية القضــاء 
وهــي: طريقــة تعييــن القضــاة، ومــدّة ولايتهــم، ووجــود ضمانات ضــد التدخــات الخارجية، والاســتقلالية 

الظاهريــة للمحاكــم41. 

غيــر أنــه يمكــن مــع تفصيــل هــذه المعاييــر اســتخراج معاييــر أخــرى بــدءاً مــن وجــوب إنشــاء مجلــس 
قضــاء أعلــى، ووضــع معاييــر تقييــم القاضــي، وضمانــات حياديــة القاضــي، وضمــان الاســتقلالية المادية، 

وتعزيــز ثقافــة اســتقلالية القضــاء.  

وقبــل المضــي فــي تفصيــل هــذه الضمانــات، يجــدر التســاؤل حــول قوتهــا القانونيــة، وفــي مــا إذا كان 
ــار الأول  ــع، الخي ــن. وبالطب ــا بموجــب قواني ــي ضمانه ــه يكف ــي الدســتور أم أن ــا ف ــصَ عليه يقتضــي الن
أكثــر ضمانــاً إذ أنــه يجــردَ الســلطة التشــريعية )السياســية( مــن إمكانيــة تعديلهــا بمنــأى عــن أي ضوابــط 

دســتورية. 

ــة  ــه »تكفــل الدول ــار أن ــدأ رقــم 1 باعتب وف��ي حي��ن تكتف�ـي المب��ادئ الأساســية للأمــم المتحــدة فــي المب
اســتقلال الســلطة القضائيــة وينــصَ عليــه دســتور البلــد أو قوانينــه«، تذهــب المعاييــر الأوروبيــة بوضــوح 
فــي اتجــاه وجــوب النــصَ علــى هــذه الضمانــات فــي الدســتور أو أعلــى مرتبــة قانونيــة متاحــة في دولــة ما. 
فقــد نصَــت الفقــرة 1.2 مــن الشــرعة الأوروبيــة حــول نظــام القضــاة إلــى أنــه »فــي كل دولــة أوروبيــة، يتــمَ 
إعــان المبــادئ الأساســية لنظــام القضــاة فــي أعلــى مرتبــة فــي القانــون الداخلــي، والقواعــد المرتبطــة 
بهــا علــى المســتوى التشــريعي علــى الأقــلّ«. وتوضــح الأســباب الموجبــة )الفقــرة 2.1( أن »أهميــة نظــام 
ــال  ــى إدخ ــع إل ــم تدف ــاة والمحاك ــاد القض ــتقلالية وحي ــة واس ــائل صلاحي ــه مس ــط ب ــذي ترتب ــاة ال القض
ــي  ــي الدســتور ف ــد ف ــي، وبالتحدي ــون الداخل ــي القان ــة ف ــى مرتب ــي أعل ــة[ ف ــادئ الأساســية ]الضامن المب
الــدول الأوروبيــة التــي تضــع مثــل هكــذا دســتور مكتــوب«42. وتوضــح كذلــك أن »إدخــال هــذه المبــادئ 

41 -    عن إجتهاد المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في هذا الشأن أنظر :
Répertoire de droit européen, Vo Conv. EDH, art. 6 : La protection du droit à un procès équitable dans la 
jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'Homme, § 51 ; Répertoire de procédure civile, Vo Procès 
équitable, § 207 s ; et la jurisprudence constante de la CEDH, par ex. : CEDH 28 juin 1984, Campbell et Fell c/ 
Royaume-Uni, série A, no 80, § 78 - CEDH 22 juin 1989, Langborger c/ Suède, § 32 - CEDH 9 juin 1998, Incal c/ 
Turquie, préc., § 65.
42 -   « L’importance du statut des juges, auquel est liée la garantie de la compétence, de l’indépendance et 
de l’impartialité des juges et des juridictions, conduit à faire figurer ses principes fondamentaux dans les normes 
internes du niveau le plus élevé, c’est-à-dire, pour les Etats européens disposant d’une constitution rigide, dans 
cette constitution ».
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علــى المســتوى الدســتوري يمنــع المشــرَع مــن وضــع قوانيــن لا تحترمهــا«43. وتذهــب كل مــن الفقــرة 2.أ 
مــن المبــدأ 1 والمبــدأ 7 مــن توصيتــي لجنــة وزراء المجلــس الأوروبــي رقــم R(94)12  وR(2010)12 فــي 

الاتجــاه نفســه44.      

مــكان اســتخراج توجَــه اقليمــي ودولــي بتضميــن الدســتور العديــد مــن هــذه الضمانات، وفــي مقدمتها  وبالإ
ــة كالتونســي45  ــدة العربي ــي الدســاتير الجدي ــرأه بشــكل خــاص ف ــا نق ــى. وهــذا م ــس القضــاء الأعل مجل
والمصــري46 والمغربــي47 والتــي عمــدت إلــى تخصيــص أبــواب وفصول عــدة للقضاء، ولمجالســه المســتقلة 
دلالــة علــى أهميــة تحصينهــا دســتورياً. وقــد بــرزت أهميــة دســترة هــذه الضمانــات مؤخــراً مــع فتــح ورش 

التشــريع فــي المغــرب وتونــس. 

ضمانات قضائية في الدستور اللبناني 

خصّــص لبنــان فــي دســتور 1926 مــادة واحــدة فقــط للســلطة القضائيــة – المــادة 20 – وهــي تــرد فــي 
الأحــكام العامــة للبــاب الثانــي المخصَــص للســلطات. ومــن المعلــوم أن هــذه المــادة تكتفــي بإعــان 

مبــدأ اســتقلالية القضــاة فــي عملهــا تاركــة للقانــون مهمــة تحديــد الضمانــات القضائيــة وحدودهــا. 

وقــد أضــاف التعديــل الدســتوري الحاصــل فــي 1991 الــى الدســتور مقدمــة تكــرسَ فقرتهــا »ه« مبــدأ 
فصــل الســلطات وتوازنهــا وتعاونهــا. 

ــه الفرنســي  ــي الفق ــدأ الدســتوري المعــروف ف ــرَ المب ــد أق ــس ق ــى أن المجل ــه ال ــه يجــدر التنبي إلا أن
ــى أو  ــتور إذا ألغ ــاً للدس ــد مخالف ــص جدي ــار أي ن ــى اعتب ــي إل ــذي يفُض ــال »effet cliquet« 48 وال ب
قلّــل مــن الضمانــات المعطــاة لمبــدأ دســتوري مــا فــي النــصّ القديــم49. وفــي هــذا الســياق، اعتبــر 
ساســية فــا يســعه أن 

أ
المجلــس50 »أنــه عندمــا يســنَ المشــرَع قانونــاً يتنــاول الحقــوق والحريــات ال

يعــدَل أو أن يلغــي النصــوص النافــذة الضامنــة لهــذه الحريــات والحقــوق دون أن يحُــلَ محلهــا 
نصوصــاً أكثــر ضمانــة أو تعادلهــا علــى الأقــل فاعليــة وضمانــة، وبالتالــي فإنــه لا يجــوز للمشــترع 
ــة أساســية  ــق أو حري ــة ح ــابقة لجه ــن س ــي أقرهــا بموجــب قواني ــات الت ــن الضمان أن يضُعــف م
ســواء عــن طريــق إلغــاء هــذه الضمانــات دون التعويــض عنهــا أو بإحــال ضمانــات محلهــا أقــل 

43 -   « Ces exigences tenant au niveau normatif requis pour l’inscription des principes fondamentaux et pour 
celle des règles empêchent que les uns et les autres puissent être modifiés par des procédures expéditives non 
proportionnées aux enjeux en cause. En particulier, le niveau constitutionnel des principes fondamentaux doit 

empêcher que la législation adopte des dispositions ayant pour objet ou pour effet de les méconnaître ».
44 -   الفقرة 7 : » ينبغي أن ينص الدستور أو أعلى مستوى قانوني ممكن في الدول الأعضاء على استقلالية القاضي والسلطة القضائية وأن تخصص 

لها مقتضيات محددة في التشريعات«.
45 -   الباب الخامس – المواد 102 وما يليها.

46 -   الفصل الثالث من الباب الخمس – المواد 184 وما يليها.
47 -    الفصل السابع – المواد 107 وما يليها.

48 -   عن أصل هذا التعبير أنظر
 A. Vidal-Naquet, Les garanties légales des exigences constitutionnelles dans la jurisprudence du Conseil 
constitutionnel, éd. Panthéon-Assas, 2007, p. 222.

49 -   أنظر قرارات المجلس الدستوري الفرنسي التي أقرت المبدأ 
Cons. const. 20 janv. 1984, n° 83-165 DC, Indépendance des professeurs d’université, Rec. Cons. const. 30, cons. 
42 ; GDCC, 15e éd., 2009, n° 27; Cons. const. 11 oct. 1984, n° 84-181 DC, Loi visant à limiter la concentration et 
à assurer la transparence financière et le pluralisme des entreprises de presse, Rec. Cons. const. 78, cons. 37 
; GDCC, 15e éd., 2009, n° 28.

50 -   أنظــر قــرارات المجلــس الدســتوري اللبنانــي رقــم 1995/2 الصــادر فــي 1995/02/25، بشــأن إبطــال القانــون رقــم 227، الصــادر 
فــي 1995/01/12، والمتعلــق بتعديــل بعــض أحــكام قانــون تنظيــم القضــاء الشــرعي، الســني والجعفــري، منشــور فــي »الجمهوريــة اللبنانية، 

المجلــس الدســتوري )1994-1997(«، ص 45-46، و رقــم 1999/1 تاريــخ 1999/11/23، ورقــم 2000/5 تاريــخ 2000/06/27.
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ــخ 1999/11/23(«51. ــة )قــرار المجلــس الدســتوري رقــم 1999/1 تاري قــوة وفاعلي

مــن زاويــة هــذا الاجتهــاد، لا يجــوز للمشــرعّ التراجــع عــن أيــة مــن ضمانــات مبــدأ الاســتقلالية التــي 
ــه مراعــاة هــذا  ــرّ فــي القوانيــن أو النصــوص المختلفــة، بــل علــى العكــس ينبغــي تطويرهــا، وعلي تقَ

ــد إقــرار أي تشــريع مســتقبلاً.  الاجتهــاد الدســتوري عن

مجلس القضاء الأعلى.11

يشــكلّ مجلــس القضــاء الأعلــى إحــدى ضمانــات اســتقلالية القضــاء بالمفهــوم الحديــث. ونجــد إشــارة 
ــن ذلــك  إليــه مثــاً فــي المــواد 9 و11 مــن الشــرعة العالميــة للقاضــي التــي تنــصَ علــى أنــه »حيــث لا يؤمَّ
ــاة  ــن القض ــار وتعيي ــام اختي ــى مه ــب أن تتول ــدة«، يج ــة وأكي ــد ثابت ــي تقالي ــذّرة ف ــرى متج ــائل أخ بوس
كمــا الملاحقــة التأديبيــة بحقهــم وادارة مرفــق العدالــة العــام »هيئــة مســتقلة، تتضمَــن تمثيــاً قضائيــاً 

واســعاً«52.

ــة، حيــث ينتشــر وجــود مجلــس القضــاء  ــر الأوروبي ــر وضوحــاً فــي المعايي ــة حضــور أكث ولهــذه الضمان
الأعلــى بشــكل أوســع. فيشــهد تاريــخ عــدد مــن الــدول الأوروبيــة علــى ارتبــاط هــذه المؤسســة باســتقلال 
القضــاء وبمبــدأ فصــل الســلطات. فــإذ أنُشــئ المجلــس فــي فرنســا فــي عــام 1883 53، ارتبطــت نشــأته 
فــي إيطاليــا54 وإســبانيا55 والبرتغــال56 بالخــروج مــن الدكتاتوريــات وبنيّــة إنعــاش مبــدأ فصــل الســلطات. 
والحــال كذلــك بالنســبة لبلــدان أوروبــا الوســطى والشــرقية خــال التســعينيات. وهــو ضمانــة نــصَ عليهــا 

الدســتور57 فــي غالبيــة هــذه الــدول. 

ــي  ــى ف ــاء الأعل ــس القض ــاهمة مجل ــل ب »مس ــدأ القائ ــي المب ــتوري الفرنس ــس الدس ــرسّ المجل ــد ك وق
ــل مــواد الدســتور الفرنســي59 المتعلقــة  ــى مشــروع تعدي ــة«58. وفــي 2013 أت اســتقلالية الســلطة القضائي
بمجلــس القضــاء الأعلــى، ليقتــرح تعديــل المــادة 64 مــن الدســتور وتحويــل الصيغــة التــي تشُــير الــى 
دور المجلــس فــي »معاونــة« رئيــس الجمهوريــة فــي ضمــان اســتقلالية القضــاء، الــى »مســاهمته« فــي 

ــرح فــي هــذا الخصــوص.  ــل المقت ــمَ اقــرار التعدي ــه لــم يت ضمانهــا60.  إلَا أن

51 -   حيثيات قرار المجلس الدستوري رقم 2000/5 تاريخ 2000/06/27. 
52 -    Art. 9:“ Where this is not ensured in others ways, that are rooted in established and proven tradition, 
selection should be carried out by an independent body, that includes substantial judicial representation”.
Art. 11: :“ Where this is not ensured in others ways that are rooted in established and proven tradition, judicial 
administration and disciplinary action should be carried out by an independent body, that includes substantial 
judicial representation”.

53 -   الا أنه أنيط عندها فقط بصلاحيات تأديبية، جعلت طبيعته وهدفه يميلان أكثر الى هيئة مهنية
54 -   عام 1947
55 -   عام 1978
56 -   عام 1976

57 -  ما خلا هنغاريا وليتوانيا وسلوفينيا وسويسرا حيث نص القانون على انشاء هكذا مجلس، ووضع أنظمته.
58 -   Cons. const. 19 juill. 2010, no 2010- 611 DC.

59 -  وان أقرّ هذا المشروع من قبل مجلس النواب في 4 حزيران 2013، الا أن اقراره من قبل مجلس الشيوخ في 4 تموز 2013 أتى بصيغة معدلّة 
أفرغته من مضمونه مما أرغم الحكومة على ارجائه.

60 -   L’actuel article 64 statue que « Le Président de la République est garant de l’indépendance de l’autorité 
judiciaire. Il est assisté par le Conseil supérieur de la magistrature », alors que le projet de réforme comportait 
la rédaction suivante : celui-ci « concourt à garantir cette indépendance » (J.-C. Zarka, Réforme du Conseil 
supérieur de la magistrature : adoption par le Sénat, D. 2013 p. 1753). 
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ــو- ــدول الأنغل ــا، وال ــل ألماني ــى مث ــدول لا يوجــد فيهــا مجلــس قضــاء أعل وتبقــى بعــض الاســتثناءات ل
ــاكل تقــوم بوظائــف مشــابهة لوظائفــه.  ــا الشــمالية. إلا أنهــا أنشــأت جميعهــا هي سكســونية ودول أوروب
ففــي ألمانيــا مثــاً حيــث يبقــى ســبب غيــاب هكــذا مجلــس عمليــاً بالدرجــة الأولــى، اذ يجــب خلــق مجلــس 
ــةً لانتخــاب القضــاة، ومجلســاً  ــة، نجــد هيئ ــة المركزي ــى مســتوى الدول خــاص فــي كل länder وآخــر عل

تأديبيــاً، ومجالــس استشــارية للقضــاء.

وفــي لبنــان، واذ خــا الدســتور مــن أيــة إشــارة الــى مجلــس القضــاء الأعلــى، فــان المــادة 4 مــن قانــون 
تنظيــم القضــاء العدلــي نصَــت علــى تشــكيل هكــذا مجلــس للســهر »علــى حســن ســير القضــاء وعلــى 

كرامتــه واســتقلاله«. وأوجــدت مختلــف الــدول العربيــة مجالــس مشــابهة. 

ســناد وجــوده وكيفيــة  ويطــرح مجلــس القضــاء الأعلــى تســاؤلات عــدة حــول طبيعتــه والقــوة القانونيــة لإ
تشــكيله، وصلاحياتــه.

 طبيعة المجلسأ. 

ليــس هنالــك معيــار موحَــد لتشــكيل مجلــس القضــاء الاعلــى ولتحديــد وظائفــه. إلاَ أن القانــون المقــارن 
يســمح باســتخراج تصــوّر موحّــد لطبيعتــه ودوره، خصوصــاً بالنســبة لنظريــة تــوازن الســلطات. 

وم��ن المتفقــ علي��ه أن مجلــس القضاــء الاعل��ى منفص�ـل عــن الســلطتين التنفيذيــة والتشــريعية. الاَ أنــه 
لا يعُ�ـدّ بالض�ـرورة ف�ـي الوق�ـت عين�ـه إنبعاث�ـاً émanation أو تعبيــراً عــن الســلطة القضائيــة. فهــو موجــود 
علــى الحــدود مــع الســلطات الأخــرى» aux confins)des autres pouvoirs( «61،  للمســاهمة مبدئيــاً فــي 
التــوازن بينهــا، وفــي اســتقلال الوظيفــة القضائيــة. وهــو يشــكلّ فــي كل الأحــوال، فــي الــدول التــي ينــصَ 

دســتورها علــى انشــائه، هيئــةً دســتورية مســتقلة.

ــل  ــي: ه ــؤال الآت ــس الس ــة المجل ــرح طبيع ــه، تط ــة ب ــف المناط ــى الوظائ ــر ال ــداً، وبالنظ ــر تحدي وأكث
يشُــكَل المجلــس هيئــة مــن هيئــات الســلطة القضائيــة؟ وأبعــد مــن ذلــك، هــل يجسّــد أو يمثّــل المجلــس 
الســلطة القضائيــة؟ فــأن يشــكل هيئــة إداريــة تســهر علــى حســن ســير مرفــق العدالــة العــام62 لا يجعــل 
ــه  ــي الفق ــاع ف ــك شــبه إجم ــل هنال ــا63. ب ــة أو تختزله ــر عــن الســلطة القضائي ــة تعبّ ــه بالضــرورة هيئ من
الأوروبــي64 علــى اعتبــار أن المجلــس »ليــس جــزءاً مــن الســلطة القضائيــة، حتــى لــو كان بإمكاننــا اعتبــار 

61 -   Intervention de F. Delpérée, in La nature des conseils supérieurs de la magistrature en Europe. Les conseils 
supérieurs de la magistrature en Europe, T. S. Renoux (sous la dir.), Doc. Française, Paris, 1999, p. 40. 

62 -  أنظر في فرنسا 
 C. Constitutionnel, déc. du 27 janv. 1994 : « le Conseil Supérieur de la Magistrature participe au fonctionnement
 du service de la justice», cité par J. Gicquel dans son intervention in La nature des conseils supérieurs de la
.magistrature en Europe, op. cit.,, p. 38

63 -  انظر 
La nature des conseils supérieurs de la magistrature en Europe, op. cit., p. 47: « Le Conseil Supérieur de la 
Magistrature n’occupe pas le sommet du pouvoir judiciaire, mais le sommet de l’organisation administrative 
du pouvoir judiciaire ».  

64 -  أنظر
     La nature des conseils supérieurs de la magistrature en Europe, op. cit., pp. 27 s.
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أنــه يمــارس وظيفــةً قضائيــة عندمــا يجلــس فــي هيئتــه التأديبيــة«65. ويرتبــط ذلــك ارتباطــاً وثيقــاً بالنظــرة 
الوظيفيــة للســلطة القضائيــة كمــا أشــرنا اليهــا فــي القســم الأول، وبرفــض النظــرة العضويــة لهــا: الســلطة 
القضائيــة هــي كل هيئــة قضائيــة تمــارس وظيفــةً قضائيــة، ولا يمكــن إختزالهــا بهيئــة معيّنــة علــى غــرار 
مجلــس النــواب للســلطة التشــريعية، ورئيــس الجمهوريــة أو مجلــس الــوزراء للســلطة التنفيذيــة66. 
ــه أن الســلطة القضائيــة هــي ســلطة  يطالــي بقول وهــذا مــا يشــير إليــه صراحــة المجلــس الدســتوري الإ
ــه »الســلطة  ــة يشــكَل بذات ــاء ممارســته ســلطته القضائي ــاضٍ أثن ــة Pouvoir diffus، وأن كل ق ــر مركزي غي
مــر ينطبــق 

أ
القضائيــة«67. فالســلطة القضائيــة مبعثــرة غيــر محصــورة فــي جهــاز عضــوي معيــن. وهــذا ال

بشــكل خــاص فــي الــدول التــي ليــس فيهــا للمجلــس أيــة صفــة تمثيليــة للقضــاة، بمعنــى أن القضــاة لا 
ينتخبــون غالبيــة أعضائــه. 

ــلطة  ــة لا الس ــلطة القضائي ــتقلال الس ــة لاس ــى ضمان ــاء الأعل ــس القض ــدَ مجل ــور، يعُ ــذا المنظ ــن ه وم
القضائيــة بنفســها. وهــذا التوصيــف ليــس نظريــاً محــض بــل هــو حاجــة ماسّــة لحمايــة القضــاة، الذيــن 
هــم الســلطة القضائيــة الحقيقيــة، إزاء التعسّــف الــذي قــد ينتــج عــن تعسّــف المجلــس فــي اســتخدام 
صلاحياتــه فــي إدارة الشــؤون القضائيــة واســتباق لأي شــرعنة لممارســات مماثلــة علــى خلفيــة أنهــا صــادرة 

عــن الســلطة القضائيــة.

كيفية تشكيل المجلس القضائي المستقل ب.

تعُتبــر كيفيــة تشــكيل المجلــس القضائــي المســتقلّ مــادة دســمة للنقــاش فــي مجــال اســتقلالية القضــاء. 
شــكاليات، أهمهــا ضمــان اســتقلالية المجلــس إزاء الســلطات السياســية. فمــا  وهــي ترتبــط بعــدد مــن الإ
ــاط بمجلــس القضــاء الأعلــى صلاحيــات واســعة فــي إدارة شــؤون القضــاة إذا كان أعضــاؤه  معنــى أن تنُ
يعينــون مــن قبــل الســلطة التنفيذيــة التــي يجــدر بهــم حمايــة اســتقلالية القضــاء منهــا؟ ومــن الاشــكاليات 
الأخــرى، ضمــان إشــراك القضــاة فــي تعييــن أعضــاء المجلــس فضــاً عــن إشــراك شــخصيات مســتقلة فــي 
تركيبتــه تحسَــباً لتحوَلــه تبعــاً لانتخــاب أعضائــه مــن القضــاة، إلــى أداة لتغليــب المصالــح الفئويــة النقابيــة 

للقضــاة علــى المصالــح العامــة للمتقاضيــن. 

وقبــل عــرض هــذه المعاييــر علــى اختلافهــا، مــن المهــم التســاؤل بدايــة عمــا اذا كان يفُتــرض فــي الــدول 
ــات  ــي( إنشــاء مجلــس مســتقلّ للهيئ ــي واداري ومال ــة متعــددة )قضــاء عدل ــي تعتمــد أنظمــة قضائي الت

القضائيــة علــى اختلافهــا أو مجلــس مســتقل لــكل نظــام قضائــي. 

65 -   T. Renoux, Rapport de synthèse, in La nature des conseils supérieurs de la magistrature en Europe, op. cit,, 
p. 109, spéc. p. 112 : « le Conseil supérieur de la magistrature n’appartient pas au pouvoir judiciaire, même si 
l’on peut admettre que, lorsqu’il siège en formation disciplinaire, il statue comme une juridiction, et que, dès lors, 
il exerce la fonction juridictionnelle ».

66 -  أنظر مثلًا عن هذه النقطة، نزار صاغية، »ماذا تعلمنا الأزمات الحاصلة على رأس الهرم القضائي في لبنان؟«، المفكرة القانونية، العدد 4 أيار/مايو 
2012: » مجلس القضاء الاعلى، ليس سلطة ولا ممثلا لسلطة، انما هو جهاز اداري يجدر به ان يكون مستقلا وان تكون مهمته الأساسية ضمان استقلالية 

السلطة القضائية التي يمارسها القضاة والمحاكم وتتوزع فيما بينهم وفق صلاحياتهم«.
67 -  انظر 

La nature des conseils supérieurs de la magistrature en Europe, op. cit., p. 31.  
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• مجلس قضاء موحد؟  

ــن  ــة بي زدواجي ــى الإ ــة عل ــا القضائي ــوم أنظمته ــي تق ــدول الت ــي ال ــرح بشــكل خــاص ف هــذا الســؤال يطُ
ــد أم  ــس موحَ ــا مجل ــي(، فهــل يكــون فيه داري )فضــاً عــن القضــاء المال ــي والقضــاء الإ القضــاء العدل
مجالــس عــدة يعلوهــا مجلــس موحــد كمــا نــصَ عليــه الدســتور التونســي الجديــد؟ رغــم أهميــة هــذه 
شــكالية، يسُــجَل أنهــا بقيــت خــارج إطــار المعاييــر الدوليــة علــى نحــو فتــح البــاب أمــام خيــارات عــدة.  الإ

• تمثيلية للقضاة: أعضاء منتخبون من بين زملائهم 

ــم  ــل زملائه ــن قب ــن م ــوا منتخبي ــاة أن يكون ــن القض ــة م ــاء الهيئ ــى أعض ــة، عل ــر الدولي ــب المعايي بحس
ــن  ــاواة بي ــدأ المس ــاً مب ــن عملي ــاة يضم ــع القض ــل جمي ــاة. وتمثي ــل للقض ــع تمثي ــن أوس ــائل تضم بوس
القضــاة ويحــدَ مــن الهرميــة، فضــاً عــن أنــه شــرط لضمــان مشــروعية معيّنــة للمجلــس فــي إدارة شــؤون 
القضــاء بكاملــه. وهــذا يعنــي عمليــاً أمريــن: )1( ضمــان أن يشــارك جميــع القضــاة فــي الانتخابــات وليــس 
فئــة منهــم كمــا هــي الحــال فــي لبنــان مثــاً، حيــث يحُصــر حــق الترشَــح برؤســاء غــرف التمييــز وحــق 
الانتخــاب بأعضــاء محكمــة التمييــز و)2( التــوازن فــي التمثيــل داخــل المجلــس فــا يتحكَــم بــه قضــاة مــن 

الدرجــات العليــا فقــط. 

ــى  ــات عل ــرى الانتخاب ــل أن تجُ ــل، فيُفضّ ــة التمثي ــان صح ــي ضم ــاً ف ــاب دوراً مهم ــة الانتخ ــب آلي وتلع
أســاس النســبية أو بأكثريــة موصوفــة كالثلثيــن لضمــان تأميــن توافــقٍ أكبــر علــى الأشــخاص المنتخبيــن، 

ــة أوســع.  ــي صفــة تمثيلي وبالتال

ــن  ــي أن تضم ــل يقتض ــة. فه ــكاليات خاص ــال إش ــذا المج ــي ه ــة ف ــة الطائفي ــرح الأنظم ــع، تط وبالطب
الانتخابــات وصــول أشــخاص مــن طوائــف مختلفــة وفــق معــادلات معينــة؟ ومــا هــي الآليــات الواجــب 
اعتمادهــا للحــؤول دون تحــوَل الكوتــا فــي حــال اعتمادهــا إلــى مدخــل يســمح لممثلــي الطوائــف التدخَــل 

فــي الشــؤون القضائيــة؟  

ــاء  ــس القض ــي مجال ــة ف ــون أكثري ــاة المنتخب ــلَ القض ــوب أن يظ ــدأ وج ــة مب ــر الأوروبي ــع المعايي وتض
الأعلــى. ويظهــر ذلــك خصوصــاً فــي الشــرعة الأوروبيــة حــول نظــام القضــاة )فقرتهــا 1.3(، وتوصيــة لجنــة 
ــن  ــو 2008 ع ــي 23 أيار/ماي ــادر ف ــان الص ــرة 27(، والاع ــم R(2010)12 )فق ــي رق ــس الأوروب وزراء المجل
قــل مــن 

أ
الشــبكة الأوروبيــة لمجالــس القضــاء68، والتــي تفضّــل أن يكــون نصــف أعضــاء المجلــس علــى ال

القضــاة المنتخبيــن مــن أعيانهــم. كمــا ذهــب الــرأي رقــم 10 للهيئــة الاستشــارية للقضــاة الأوروبييــن69 فــي 
الاتجــاه نفســه، معتبــراً أنــه عندمــا يكــون المجلــس مختلطــاً بيــن قضــاة وغيــر قضــاة، يجــب أن يحــوي 

أكثريــةً مهمَــة للقضــاة المنتخبيــن مــن أندادهــم »لتفــادي أي تأثيــر أو ضغــط غيــر مبرّريــن«.

68 -   Réseau européen des Conseils de justice. 
69 -   Conseil consultatif des juges européens (CCJE), Le Conseil de la justice au service de la société, Avis no 10 
(2007), § 18: « Quand sa composition est mixte (juges et non juges), le CCJE considère que pour éviter toute 
manipulation ou pression indue, le Conseil de la Justice doit compter une majorité substantielle de juges élus 
par leurs pairs ».
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• شخصيات من خارج القضاء تحسَباً للمصالح النقابية الفئوية 

لق��د أوص��ى المقـَر�ر الخ��اص للأم��م المتحدــة عــن اســتقلالية القضــاة والمحاميــن70 ب »تشــكيلة متعــددة 
ــا المشــرِّعون والمحامــون والأكاديميــون وغيرهــم مــن  تعــدداً حقيقيــاً لهــذه الهيئــة، بحيـــث يمُثّـــل فيهـ
الأطــراف المعنيــة بطريقــة متوازنــة«، علــى الرغــم مــن اعتبــاره أنــه »مــن الأفضــل فــي أغلــب الأحيــان أن 
ــه مــن الضــروريّ تشــكيل  ــة لتفــادي أي تدخــات سياســية أو خارجيــة«، وأن ــة الهيئ يشــكّل القضــاة غالبي

الهيئــة المنــاط بهــا تأديــب القضــاة خصوصــاً »بكامــل أعضائهــا مــن قضــاة، عامليــن أو متقاعديــن«.

وتعتمــد أغلــب الدســاتير الأوروبيــة الحديثــة تركيبــة مختلطــة للمجلــس تضــمّ شــخصيات من غيــر القضاة 
ــة  ــر الأوروبي ــن المعايي ــك م ــار ذل ــن اعتب ــى. وممك ــاء الأعل ــس القض ــن مجل ــاص، ضم ــن ذوي الاختص م
ــاء اذ أن  ــتقلالية القض ــان اس ــي ضم ــي ف ــس الأساس ــن دور المجل ــك م ــق ذل ــاء. وينبث ــتقلالية القض لاس
ــة  ــز ثق ــة لتعزي ــس فقــط القضــاة. فالاســتقلالية ضروري ــن ككل ولي ــة المواطني ــرة هــي بخدم هــذه الأخي
المواطنيــن فــي القضــاء وفــي الدولــة الديمقراطيــة. كمــا أن وجــود شــخصيات مــن غيــر القضــاة يمنــع نمــو 

نزعــة نقابيــة فئويــة داخــل القضــاء. 

وفــي تونــس، أخــذ الدســتور71 بالنمــوذج الايطالــي مكرسّــاً تشــكيلة مختلطــة بيــن ثلثيــن مــن القضــاة وثلــث 
مــن غيــر القضــاة مــن »المســتقلين مــن ذوي الاختصــاص«. وقــد شــكّل اختيــار هــذا الثلــث مــن الأعضــاء 
غيــر القضــاة إشــكالية كبيــرة علــى خلفيــة تنامــي المطالــب الفئويــة، وخصوصــاً لــدى المحاميــن الذيــن 
تمسَــكت هيئتهــم بوجــوب تعييــن ثلــث الأعضــاء كلَهــم مــن بيــن المحاميــن. بالمقابــل، اعتبــرت الهيــاكل 
القضائيــة أن الدســتور لــم يعتمــد ذلــك أبــداً، وأن ثمــة ضــرورة فــي إشــراك الأجســام المهنيــة الأخــرى 
المعنيــة بالقضــاء72. وقــد كان لافتــاً أن يتحــوَل مبــدأ إدخــال أشــخاص مــن غيــر القضــاة إلــى المجلــس 

الأعلــى للقضــاء تفاديــاً لفئويــة القضــاة، إلــى نذيــر لايقــاظ العديــد مــن الفئويــات المهنيــة.

تكوين مجلس القضاء الأعلى في لبنان 

قضاة تعينهم السلطة التنفيذية 10/8: 

 أعضاء حكميون هم :

الرئيس الاول لمحكمة التمييز                      رئيساً

النائب العام لدى محكمة التمييز                نائباً للرئيس

رئيس هيئة التفتيش القضائي                    عضواً

70 -   Report of the Special Rapporteur on the independence of judges and lawyers, UN Doc. A/HRC/11/41 
(2009), para. 28 and Report of the Special Rapporteur on the Independence of Judges and Lawyers, UN Doc 
A/HRC/26/32 (2014), para. 126.

71 -   المادة 112
72 -   أنظر حول هذه النقطة: »ملاحظات حول الصيغة الأولى لمشروع قانون المجلس الاعلى للقضاء التونسي«، الموقع الالكتروني للمفكرة القانونية، 

29 كانون الثاني/يناير 2015.  
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وتستمر ولايتهم طيلة مدة توليهم لمهامهم.

اعضاء معينون هم: 

قاض من رؤساء الغرف في محكمة التمييز.

قاضيان من رؤساء الغرف في محاكم الاستئناف.

قاض من رؤساء غرف محاكم الدرجة الاولى.

قاض عدلي من بين رؤساء المحاكم أو من رؤساء الوحدات في وزارة العدل.

يعُيّن هؤلاء بمرسوم بناء على اقتراح وزير العدل لمدة ثلاث سنوات غير قابلة للتجديد.

قضاة منتخبون: 10/2:

قاضيــان مــن رؤســاء الغــرف فــي محكمــة التمييــز يتــمَ انتخابهمــا لمــدة ثــاث ســنوات مــن قبــل الرئيــس 
الاول لمحكمــة التمييــز ورؤســاء الغــرف والمستشــارين فــي محكمــة التمييــز كافة.  

علــى« فــي اتفــاق 
أ

فــي لبنــان73 وبالرغــم مــن تبنــي مبــدأ »انتخــاب بعــض أعضــاء مجلــس القضــاء ال
ــن 8 مــن أصــل 10 مــن أعضائــه بشــكل مباشــر أو غيــر مباشــر مــن  الطائــف، لا يــزال حتــى اليــوم يعُيّ
قبــل الســلطة التنفيذيــة، ممــا يطــرح التســاؤلات حــول اســتقلاليته. أمــا بالنســبة للعضويــن المنتخبيــن 
ــن يشــغلون  ــز حصــراً، أي القضــاة الذي ــن رؤســاء الغــرف فــي محكمــة التميي ــمَ انتخابهمــا مــن بي فيت
أعلــى درجــات الهرميــة القضائيــة. كمــا تخُتصــر الهيئــة الناخبــة بالرئيــس الأول لمحكمــة التمييــز ورؤســاء 
ــس  ــة المجل ــى صف ــر عل ــكل كبي ــاً بش ــر طبع ــك يؤثَ ــز. وذل ــة التميي ــي محكم ــارين ف ــرف والمستش الغ
ــذه  ــع ه ــزال اذاً واق ــا ي ــاة. ف ــى القض ــراً عل ــزال حك ــاء لا ت ــس القض ــة مجل ــا أن عضوي التمثيلية. كم
الضمانــة بعيــداً عــن المعاييــر الدوليــة والأوروبيــة. ولا بــدّ لتفعيلهــا مــن تعديــل المــادة 2 مــن قانــون 
تنظيــم القضــاء العدلــي وإقــرار مبــدأ انتخــاب أعضــاء مجلــس القضــاء الأعلــى مــن القضــاة مباشــرة، 
ــة  ــتقلالية فعلي ــاً لاس ــف تحقيق ــة الطائ ــه وثيق ــت علي ــا نصَ ــاً لم ــم، وفق ــل أغلبيته ــى الأق ــي عل ونعن

للمجلــس، كمــا فتــح البــاب لدخــول أشــخاص مؤهليــن مــن غيــر القضــاة.

أين يخالف تكوين مجلس القضاء الأعلى المعايير الدولية؟

• إن الغالبية الكبرى لأعضائه يعينون من السلطة التنفيذية. 	

• ــز، وحــق الانتخــاب بأعضــاء محكمــة 	 ــه يحصــر حــق الترشَــح برؤســاء غــرف محكمــة التميي إن
ــز. ويخــلَ هــذا الأمــر بمبــدأ تمثيليــة جميــع القضــاة، وبمبــدأ المســاواة فــي مــا بينهــم. التميي

• إنه لا يضمَ أي شخصيات من خارج القضاء 	

73 -   المادة 2 من قانون تنظيم القضاء العدلي.



28

اقضلا ةيلالقتسار يياعم لوح ليلد

 صلاحياتهج. 

ان الصلاحيــات المناطــة بمجلــس القضــاء الأعلــى مســألة محوريــة لمــا تحملــه مــن تأثيــر علــى تعريفــه 
وطبيعــة ســلطته. فتعكــس هــذه الصلاحيــات النظــرة الــى المهمــة الأساســية المناطــة بهــذه المؤسســة، 
والتــي تتــراوح بيــن دورهــا كضامــن لاســتقلالية القضــاء مــن جهــة، والآخــر المتعلــق بحســن ســير مرفــق 

العدالــة العــام.

تشــير الفقــرة 32 مــن إعــان Singhvi إلــى أن »المســؤولية الأساســية فــي إدارة شــؤون المحاكــم والتــي 
تتضمَــن الرقابــة والمســاءلة التأديبيــة للموظفيــن« يجــب أن تنُــاط بالقضــاء أو بهيئــة يمثّــل فيهــا القضــاء 
ويكــون لــه دور فعّــال فيهــا«. كمــا توضــح الفقــرة 26 مــن توصيــة لجنــة وزراء المجلــس الأوروبــي رقــم 
R(2010)12 أن »مجالــس القضــاء هــي هيئــات مســتقلة، تحــدث بموجــب القانــون أو الدســتور، وتهــدف 

إلــى ضمــان اســتقلالية القضــاء والقضــاة ومــن ثــم تعزيــز كفــاءة أداء النظــام القضائــي«.  

وتختلــف صلاحياتــه بيــن نمــوذج وآخــر. ففــي حيــن ينُــاط بالمجلــس فــي بعــض البلــدان صلاحيــة تعييــن 
ــة للقاضــي74، يمُنــح  ــاة المهني ــة التأديــب، فــي نظــرة تتمحــور حــول الحي القضــاة أو مراقبتهــم وصلاحي
فــي دول أخــرى صلاحيــة مباشــرة فــي إدارة الجســم القضائــي فــي مــوارده الماديــة والبشــرية، فــي نظــرة 
خيــرة مــع إعطائــه ســلطة تحديــد حاجاتــه 

أ
تتمحــور أكثــر حــول المرفــق العــام للعدالــة75. وتترافــق هــذه ال

ــة دون  ــة القضائي ــى وضــع مشــروع الموازن ــع، أو حت ــى هــذا التوزي ــة عل ــع مــوارده والرقاب ــد توزي وتحدي
العــودة إلــى الســلطة التنفيذيــة، كمــا فــي إســبانيا. كمــا قــد يمُنــح مــن هــذا المنطلــق ســلطة إبــداء الــرأي 
ــى فــي  ــي، أو حت ــات مرتبطــة بالتفتيــش القضائ ــن المتعلقــة بالقضــاء، كمــا صلاحي فــي مشــاريع القواني
بعــض الأنظمــة ســلطة إصــدار قــرارات أو تعاميــم تنظيميــة فــي مــا يخــصّ ســلطاته الاداريــة فــي تنظيــم 

المؤسس�ـات القضائي�ـة أو المهن�ـة القضائي�ـة.

كمــا يعُطــى فــي بعــض الــدول أيضــاً صلاحيــات تأهيــل القضــاة لتولــي المهمــات القضائيــة، وذلــك مثــاً 
فــي إســبانيا، كمــا تنشــئتهم المســتمرة. غيــر أن معهــد الــدروس القضائيــة، وبالتالــي التنشــئة الأساســية 

والمســتمرة للقضــاة، يبقــى فــي عــدة دول تحــت وصايــة وزارة العــدل كفرنســا والبرتغــال.

عـة العالميةــ للقاض��ي عل��ى موجــب ربــط مهــام  ووفــق المعاييــر الدوليــة، تؤكــد المادتــان 9 و11 م�ـن الشرـ
ــة  ــق العدال ــة وادارة مرف ــة التأديبي ــا الملاحق ــة، كم ــب القضائي ــى المناص ــم عل ــاة وتوزيعه ــن القض تعيي
ــن  ــدول »حيــث لا يؤُمَّ ــاً واســعاً«، وخصوصــاً فــي ال ــاً قضائي ــن تمثي ــة مســتقلة، تتضمَ العــام، ب »هيئ
ذلــك بوســائل أخــرى متجــذّرة فــي تقاليــد ثابتــة وأكيــدة«. وتاليــاً، وفــي حيــن تجيــز هــذه المعاييــر تعييــن 
القضــاة فــي الأنظمــة الأنغلو-سكســونية مــن قبــل الســلطة التنفيذيــة، لوجــود ثقافــة متجــذَرة وراســخة 
تاريخيــاً علــى مــرّ قــرون باحتــرام الســلطة القضائيــة76، فــإن ضمــان الاســتقلالية يوجــب تعييــن القضــاة 
مــن قبــل هيئــة مســتقلة عــن الســلطة التنفيذيــة والتشــريعية فــي الــدول التــي لا تتمتــع بثقافــة راســخة 

74 -   ويعتبر ذلك نموذج دول أوروبا الجنوبية.
75 -   ويعتبر ذلك نموذج دول أوروبا الشمالية.

76 -   حول هذه النقطة 
G. Oberto, Recrutement et formation des magistrats en Europe: étude comparative, éd. du Conseil de 
l’Europe, 2003, p. 20. 
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لاســتقلالية القضــاء كمــا هــي حــال الــدول العربيــة أو أيضــاً دول أوروبــا الوســطى والشــرقية بعــد ســقوط 
الانظمــة الشــيوعية. وهــذا مــا تذهــب فــي اتجاهــه المعاييــر الأوروبيــة.

فعلى صعيد المعايير الأوروبية:

ــية  ــة أساس ــاة ضمان ــن القض ــى تعيي ــتقلة« تتول ــة مس ــود »هيئ ــن وج ــل م ــا تجع ــار أنه ــن أولاً اعتب ممك
ــة حــول نظــام  ــة رقــم R (94) 12، والشــرعة الأوروبي ــا نقــرأه فــي كل مــن التوصي للاســتقلالية. وهــذا م
ــذه  ــع له ــار الواس ــظ الانتش ــن77. ويلاح ــاة الأوروبيي ــارية للقض ــة الاستش ــم 1 للهيئ ــرأي رق ــاة، وال القض
الصلاحيــة فــي النمــوذج الأوروبــي78، لضمــان اســتقلالية هــذه التعيينــات عــن الســلطة السياســية، 

ــة.  ــة الثاني ــرب العالمي ــد الح ــة بع ــة قمعي ــأة أنظم ــن وط ــت م ــي خرج ــدول الت ــي ال ــاً ف خصوص

وحتــى فــي الأنظمــة القليلــة التــي لا تمنــح هــذه الصلاحيــة لهيئــة مســتقلة، وهــي أنظمــة قضائيــة تتميــز 
بتقليــد راســخ باســتقلالية القضــاء مكــرسّ فــي النصــوص والأعــراف، كأنظمــة الدنمــارك والســويد وإيرلنــدا، 
فإنــه ســرعان مــا انتشــرت ممارســة فيهــا تقضــي باستشــارة هيئــات مســتقلة فــي التعيينــات، واتبــاع رأيهــا. 
وفــي هــذه الأنظمــة يذهــب تفعيــل الاســتقلالية باتجــاه إناطــة الهيئــات المســتقلة بصلاحيــة إدارة 

المحاكــم، وتقليــص دور وزارة العــدل فــي هــذا المجــال.

أقــل انتشــاراً فــي الــدول الاوروبيــة ثانيــاً هــو تولــي مجلــس القضــاء للصلاحيــات التأديبيــة، وذلــك هــو 
ــد أناطــت  ــا واســبانيا80(. فق ــا والبرتغــال وروماني ــا وايطالي ــي ســتّ دول )فرنســا79 وبلغاري الحــال فقــط ف
الأنظمــة الأوروبيــة الأخــرى هــذه الصلاحيــة بالمحاكــم العاديــة81، أو بجهــاز مختــص82 أو أرســت نظامــاً 
وروبيــة هذا التنــوّع، حيث تشــير التوصية 

أ
مختلطــاً بيــن هاتيــن الآليتيــن الأخيرتيــن83.  وتعكــس المعاييــر ال

رقــمR(94) 12 84 أنــه حيــث لا تتولــى ذلــك المحاكــم، علــى الــدول انشــاء هيئــة خاصــة لتأديــب القضــاة. 
ــس  ــم أو لمجل ــاً للمحاك ــة اختياري ــذه الصلاحي ــاة85 ه ــام القض ــول نظ ــة ح ــرعة الأوروبي ــرك الش ــا تت كم

القضــاء.

وتجــدر الاشــارة مــن جهــة أخيــرة، إلــى أن المعاييــر الأوروبيــة توصــي بتمكيــن القاضــي الــذي يشــعر أن 
اســتقلاليته مهــدّدة مــن اللجــوء الــى مجلــس قضائــي مســتقل86. وهــذا مــا سنتوســع فيــه فــي الفقــرات 

المتصلــة بحمايــة القضــاة مــن التدخَــل. 

ــى  ــه عل ــط تحــول دون هيمنت ــن ايجــاد ضواب ــه يتعيَ ــس، فان ــات المعطــاة للمجل ــت الصلاحي ــا كان ومهم
ــاه. ــه أدن ــا ســنعود الي ــة وهــذا م ــاً للاســتقلالية الداخلي القضــاة صون

77 -   توصية لجنة وزراء المجلس الأوروبي رقم R(94)12 المبدأ  c.2-I والمبدأ 1.3 من الشرعة الأوروبية للقضاة، والرأي رقم 1 للهيئة 
الاستشارية للقضاة الأوروبيين.

78 -   بلجيكا، بلغاريا، اسبانيا، فرنسا، هنغاريا، ايطاليا، هولاندا، بولونيا، البرتغال ورومانيا.
79 -    ظهر باكراً في فرنسا دوره في تأديب القضاة مع قانون 1883 الذي كلف الهيئة العامة في محكمة التمييز بوظائف تأديبية اثر موجة تطهير واسعة 

للقضاة.
80 -  في ما خصّ الأخطاء »الجسيمة«.

81 -  هولندا وبولونيا.
82 -  دنمارك وهنغاريا والسويد

83 -  اسيانيا، ارلندا وبلجيكا
3-VI  84 -  المبدأ

85 -  الفقرة 5.1
86 -  توصية لجنة وزراء المجلس الأوروبي R(2010)12 الفقرة 8، والمبدأ 1.4 من الشرعة الأوروبية حول نظام القضاة.
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لبنان

يرســم قانــون القضــاء العدلــي87  دوراً مزدوجــاً للمجلــس بحيــث تنــصَ المــادة 4 منــه: »يســهر 
مجلــس القضــاء الأعلــى علــى حســن ســير القضــاء وعلــى كرامتــه واســتقلاله وحســن ســير العمــل 

فــي المحاكــم ويتخــذ القــرارات اللازمــة بهــذا الشــأن«. 

الا أنــه وفــي الواقــع، يقتــرب مجلــس القضــاء اللبنانــي أكثــر مــن النمــوذج الــذي يربط دوره بشــكل 
ــن القضــاة  ــةً أساســيةً فــي تعيي ــة للقضــاة. فهــو يعُطــى صلاحي ــاة المهني ــم الحي رئيســي بتنظي
وفــي التأديــب إذ لــه صلاحيــة تأليــف المجلــس التأديبــي للقضــاة. وتجــدر الاشــارة الــى أن دوره 
محــدود فــي التشــكيلات القضائيــة اذ يتشــاطره مــع الســلطة التنفيذيــة كمــا ســنراه لاحقــاً، حيــث 
يقتصــر دوره علــى »وضــع مشــروع المناقــات والالحاقــات والانتدابــات القضائيــة« وبتَــه بأكثريــة 
ــى صــدور مرســوم بهــذا الشــأن. وهــذا الأمــر يجعــل  ــى أن يبقــى نفــاذه معلقــاً عل ــة، عل معين

النمــوذج اللبنانــي غيــر مطابــقٍ للمعاييــر الدوليــة لهــذه الناحيــة.

ــي  ــن دوره ف ــدرج ضم ــي تن ــات الت ــض الصلاحي ــان بع ــي لبن ــس ف ــاً المجل ــى أيض ــن، يعُط ولك
ــة  ــى هيئ ــب ال ــاة والطل ــات القض ــه درس ملف ــام. فل ــة الع ــق العدال ــير مرف ــن س ــان حس ضم
ــي  ــرأي ف ــداء ال ــبة، واب ــر المناس ــاذ التدابي ــة واتخ ــات اللازم ــراء التحقيق ــي اج ــش القضائ التفتي
مشــاريع القوانيــن والأنظمــة المتعلقــة بالقضــاء العدلــي، واقتــراح المشــاريع والنصــوص التــي 

ــر العــدل.  ــى وزي ــذا الشــأن عل ــا مناســبة به يراه

معايير دخول القضاء.22

يشــكّل دخــول القضــاء مضمــاراً أساســياً لقيــاس درجــة اســتقلالية نظــام قضائــي معيّــن. وتحــث المبــادئ 
الدوليــة لضمــان اســتقلالية القضــاء الــدول علــى تعييــن القضــاة مــن خــال معاييــر واضحــة وآلية شــفَافة. 
غيــر أنــه إن وجــدت معاييــر دوليــة واضحــة للتعييــن، لا يوجــد اتفــاق علــى الهيئــة والآليــة المعتمدتيــن 

لهــذه الغايــة.

87 -  المرسوم الاشتراعي رقم 150 الصادر في 1983/9/16.
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توجــب المبــادئ الأساســية للأمــم المتحــدة88 عن��د تعيي�ـن القاضــي تغليــب معاييــر موضوعيــة89 كالنزاهــة 
والكفــاءة والتمتّــع بالتدريــب والمؤهــات المناســبة. وتمُنــع ممارســة أي نــوع مــن أنــواع التمييــز خصوصــاً 
علــى أســاس العنصــر أو اللــون أو الجنــس أو الديــن أو الآراء السياســية، ولكــن يسُــتثنى مــن ذلــك الشــرط 
أن يكــون القاضــي مــن رعايــا البلــد المعنــي90. ولعــلّ ذلــك يعــود الــى مفهــوم الوظيفــة القضائيــة، واعتبــار 

أنه��ا ليس��ت وظيف��ة تقني��ة بحت��ة ب��ل تتمت��ع ببع��د اجتماع��ي أكي��د. 

وتذهــب المعاييــر الأوروبيــة فــي الاتجــاه نفســه91. وتوضــخ المــادة 44 مــن توصيــة لجنــة وزراء مجلــس 
ــل  ــن قب ــون أو م ــي القان ــبق ف ــكل مُس ــر بش ــذه المعايي ــد ه ــب تحدي ــه يج ــم R(2010)12 أن ــا رق أوروب

ــة. ــلطة المختص الس

شــارة الــى أن المبــادئ التوجيهيــة بشــأن الحــق فــي المحاكمــة العادلــة والمســاعدة  ومــن المفيــد هنــا الإ
القانونيــة فــي أفريقيــا92 )2003( تشُــير بوضــوح إلــى أنــه »لا يجــوز تعيين أي شــخص فــي الوظيفــة القضائية 

لا يكــون قــد خضــع للتدريــب أو التعليــم المناســبين اللذيــن يخوّلانــه تأديــة مهامــه بشــكل ملائــم«. 

ــا  ــي كل منهم ــع ف ــدة تجعــل التوسّ ــاءة وقياســهما، إشــكالية أكي ــي النزاهــة والكف ــد مفهوم ويطــرح تحدي
ــاً. ضروري

معيار النزاهةأ. 

مــن الصعــب جــداً تقديــر معيــار النزاهــة. فكيــف يعُــرفّ هــذا المفهــوم خصوصــاً أننــا لا نجــد لــه تعريفــاً 
فــي الأدوات الدوليــة الأساســية التــي تضــع معاييــر اســتقلالية القضــاء؟ 

نســتطيع أن نقــرأ فــي التعليــق الــذي أعــدّه مكتــب الأمــم المتحــدة لمكافحــة المخــدرات والجريمــة حــول 
مبــادئ بنغالــور93 بــأن النزاهــة »تصــف مــن يتحلــى بالاســتقامة rectitude et droiture. وهــي تتكــوّن مــن 
صفــات الأمانــة probité والخلقيَــة القضائيــة moralité judiciaire«. ويجــب علــى القاضــي التحلّــي بهــذه 
الصفــات أثنــاء ممارســته لمهامــه، كمــا وفــي حياتــه الخاصــة. ويحــدّد التعليــق الصفــة المطلقــة للنزاهــة 
إذ لا تعــرف تدريجــاً. ويرتبــط المفهــوم خصوصــاً بأثــر تصــرفَ القاضــي علــى النظــرة إلــى العدالــة والثقــة 
شــارة الــى صعوبــة تحديــد هــذا المفهــوم بشــكل عملــي، بعيــداً عــن المفاهيــم  بهــا. ويتابــع التعليــق بالإ
ــا ضــرورة  ــى آخــر. مــن هن ــى آخــر ومــن زمــان ال ــر مــن مــكان ال ــر يتغيّ العامــة، خصوصــاً وأن هــذا الأث

قيــاس هــذا المفهــوم بالنســبة الــى »عضــو عاقــل ومحايــد ومطّلــع مــن أعضــاء المجتمــع«.

ــاً وأن  ــة، خصوص ــي الخاص ــاة القاض ــي حي ــة ف ــب النزاه ــد موج ــي تحدي ــاً ف ــن خصوص ــة تكم والصعوب
مفهــوم الأخــاق يشــهد تطــوّراً دائمــاً، ويرتبــط إلــى حــد مــا بخصوصيــة كل مجتمــع. ويجــزم التعليــق 

88 -   المبدأ 10.
89 -  كذلك المادة 9 من الشرعة العالمية للقاضي.

.Ibid   - 90
 R(94)12 2. من توصية لجنة وزراء المجلس الأوروبي رقم.I 91 -  أنظر الفقرات 2.1 الى2.3 من الشرعة الأوروبية حول نظام القضاة  والمبدأ

والمادة 44 من توصية لجنة وزراء مجلس أوروبا رقم )2010( 12.
92 -   Principle A, parag, 4 (i) and (k).
93 -   Office des Nations Unies contre la Drogue et le Crime, Commentaire des Principes de Bangalore sur la 
déontologie judiciaire, 2013, parag 101 et s.
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بأنــه »لا يمكــن تحديــد القواعــد الأخلاقيــة التــي ترعــى حيــاة القاضــي الخاصــة بشــكل دقيــق جــداً«، كمــا 
أنَ تفســير هــذا المبــدأ يجــب ألاَ يحصــل بشــكل واســع جــداً يحمــل معــه إمكانيــة معاقبــة القاضي«الــذي 
يتّبــع نمــط حيــاة غيــر تقليــدي، أو الــذي يمــارس هوايــات أو نشــاطات فــي حياتــه الخاصــة قــد تصــدم 

بعــض الشــرائح الاجتماعيــة«.  

وعلــى الرغــم مــن هــذه المحاولــة، يبقــى مفهــوم النزاهــة صعــب التحديــد، الأمــر الــذي لا يخلــو مــن 
ــر  ــباب غي ــحين لأس ــتبعاد مرش ــي لاس ــة الضباب ــوم النزاه ــتعمل مفه ــأن يسُ ــى ب ــألا يخُش ــر. ف المخاط
ــة  ــر الموضوع ــة المعايي ــاء وحيادي ــى القض ــوج ال ــي الول ــاواة ف ــدأ المس ــرب مب ــكل يض ــة، بش موضوعي
ــر العــدل ارتكــب  ــاً، أن وزي ــة الفرنســي مث ــس شــورى الدول ــر مجل ــي هــذا المجــال، اعتب ــار؟ وف للاختي
ــحب  ــبب س ــط بس ــة »bonne moralité«، فق ــار النزاه ــى معي ــاءً عل ــحة بن ــتبعاد مرش ــاً باس ــأً قانوني خط

ــا94.  ــوق منه ــة الس رخص

وتشــتد خطــورة عــدم تحديــد هــذا المفهــوم خصوصــاً فــي مجتمعــات معيّنــة، حيــث لا ثقافــة متجــذّرة 
باحتــرام الحريــات. فالخطــورة تكمــن باســتعمال مفهــوم »الأخــاق« الفضفــاض لاســتبعاد مرشّــحين علــى 

أســاس ميولهــم الجنســية أو نمــط حيــاة اجتماعيــة معيّــن أو التــزام نضالــي أو مجتمعــي معيّــن. 

ويمكــن أيضــاً اســتخدام هــذا المفهــوم للتمييــز بين المرشّــحين، بحســب أصولهــم الاجتماعية95 أو بســبب 
معتقداتهــم96 أو هويتهــم الطائفيــة، بشــكل يتناقــض تمامــاً مــع المعاييــر الدوليــة في هــذا المجال.

ــة. فالســؤال الحقيقــي  ــر موضوعي ــاراً آخــر أكث ــور الآنــف الذكــر معي ــرح التعليــق علــى شــرعة بنغال ويقت
ليــس معرفــة مــا إذا كان الفعــل متناســباً مــع الأخــاق بحســب المعتقــدات الدينيــة أو الآداب أو المعاييــر 
الاجتماعيــة، بــل تحديــد أثــره علــى مقــدرة القاضــي علــى القيــام بمهمتــه كمــا علــى الفكــرة التــي يكوّنهــا 
الجمهــور بشــأن هــذه المقــدرة. وهــذا التفســير يقــارب إلــى حد كبيــر مفهــوم الحيــاد الذاتــي والموضوعي 
للقاضــي. ويقــدّم هــذا التعليــق ســتة عوامــل يجــب أخذهــا بعيــن الاعتبــار: 1( طبيعــة الفعــل الخاصــة أو 
العامــة؛ 2( مــدى تمتَــع الفعــل بحمايــة كحــق مــن الحقــوق الفرديــة؛ 3( درجــة التحفَــظ والحــذر اللذيــن 
يمارســهما القاضــي؛ 4( الأذى أو الطابــع الصــادم للفعــل؛ 5( درجــة الاحتــرام للجمهــور؛ 6( الدرجــة التــي 

ينــمَ فيهــا الفعــل عــن تحيّــز أو أفــكار مســبقة أو تأثـَـر غيــر مناســب. 

ــات  ــاد بيان ــى اعتم ــا إل ــارة هن ش ــدر الإ ــح؟ وتج ــة المرش ــاس نزاه ــة قي ــن كيفي ــؤال ع ــرح الس ــراً، يطُ وأخي
الأجهــزة الأمنيــة أو تعهّدهــا بإجــراء اســتقصاء عــن ســيرة المرشــحين فــي دول عــدة. ففــي فرنســا مثــاً، 
دارة القضائيــة معاينــة ملفــات الشــرطة97 فــي تقديرهــا لمعيــار النزاهــة. وهــذه هــي الحــال فــي  يمكــن لــ�إ

لبن�ـان م�ـع اعتم�ـاد اف�ـادة حُس�ـن س�ـمعة ص�ـادرة ع�ـن بع�ـض الأجه�ـزة الأمني�ـة. 

.CE 21 janv. 1998, req. no 176435   - 94
95 -  في مصر مثلًا، أثارت تصريحات وزير العدل الأسبق محفوظ صابر »بأن لا يمكن لأبناء عمال النظافة أن يصبحوا قضاة« موجة عارمة من 

الاحتجاجات أدتّ الى استقالته في أيار 2015. وكان قد أضاف أن »القضاء من المهن المقدسة وتحتاج بيئة اجتماعية جيدة لينضج فيها القاضى ويكون غير 
محتاج«.

96 -  مثلًا استبعاد المرشّحات المحجبات
97 -   Décr. no 2005-1124 du 6 sept. 2005
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معيار الكفاءة ب.

هنالــك نظامــان أساســيان لقيــاس الكفــاءة لا تفُاضــل بينهمــا المعاييــر الدوليــة وهمــا مــن جهــة المبــاراة، 
ــح recrutement sur titre كوجــود  ــة فــي ســيرة المرشّ ــى صفــة معيّن ــاءً عل ــن بن ــة التعيي ومــن جهــة ثاني

خبــرة مهنيــة ســابقة.

ويمكــن القــول أن نظــام المبــاراة98 هــو الســائد فــي دول أوروبــا الغربيــة والجنوبيــة، حيــث تتبــع المبــاراة 
فتــرة تنشــئة وتدريــب فــي معهــد للــدروس القضائيــة99 أو فــي المحاكــم100. 

ــن بعــد  ــة والناجحي ــة شــهادة جامعي ــن حمل ــن مباشــرةً مــن بي ــمَ التعيي ــا الشــمالية101، فيت ــا فــي أوروب أم
ــة  ــرة المهني ــى الخب ــاءً عل ــة103، أو بن ــن القضائي ــاء المه ــن أعض ــن بي ــم102، أو م ــي المحاك ــب ف ــرة تدري فت

ــحين104.  للمرش

وتبعــاً لاختــاف الأنظمــة المعتمــدة فــي تعييــن القضــاة كمــا رأينــا ســابقاً، لا تحُــدَد المعاييــر الدوليــة آليــة 
واحــدة لتعييــن القضــاة، أي الهيئــة أو الجهــة المنــاط بهــا ذلــك والآليــة التــي يجــب اعتمادهــا مــن قبــل 

الهيئــة. فيُتــرك هامــش لــكل دولــة باختيــار نظامهــا. 

ومهمــا كان النظــام المُعتمــد لقيــاس كفــاءة المرشّــحين، تــزداد أهميتــه فــي الأنظمــة التــي تعتمــد الترقيــة 
الآليــة للقضــاة، بحســب الأقدميــة، إذ أن ذلــك يوجــب، بحســب الشــرعة الأوروبيــة حــول نظــام القضــاة، 

»ضمــان نوعيــة تعييــن القضــاة فــي الوظيفــة القضائيــة بشــكل مطلــق«105 فــي نظــام كلّ دولــة.

وفي لمحة عن آليات تعيين القضاة في الأنظمة الأوروبية، يمكن تلخيصها بثلاث:

بناءً على شهادة جامعية وخبرة مهنية106

بناءً على مباراة وتدريب في المحاكم107

بناءً على مباراة وتدريب في معهد الدروس القضائية108 

وان كان التعيي��ن بن��اءً عل�ـى ســيرة المرشــحين لا يتضــارب مــع مبــدأ الاســتقلالية فــي دول متجــذّرة فيهــا 
ثقافــة اســتقلالية القضــاء، تبقــى المبــاراة هــي الوســيلة الأكثــر موضوعيــة وتآلفــاً مــع مبــدأ الاســتقلالية 
ــز. وتشــكّل  ــة والتميي ــى القضــاء فــي الأنظمــة الأخــرى، منعــاً للمحســوبية والمجامل ــد الدخــول ال لتحدي

98 -  وتفُتح هذه المباراة اجمالًا للحائزين على شهادة حقوقية إلا أنه يغيب هذا الشرط في فرنسا حيث تكفي أي شهادة موازية ل4 سنوات جامعية وشهادة 
 Ecole normale supérieureعلوم سياسية ومن ال

99 -   في اسبانيا وفرنسا والبرتغال ورومانيا.
100 -   في بلجيكا وبلغاريا وايطاليا وبولونيا.

101 -   في الدانمارك والسويد وهولندا وايرلندا، كما في هنغاريا.
102 -    كالدانمارك وهنغاريا

103 -   كايرلندا
104 -   كهولندا

105 -   الفقرة 4.1 من الأسباب الموجبة للشرعة الأوروبية حول نظام القضاة.
106 -  في الدانمارك وهنغاريا وايرلندا وهولندا والسويد

107 -  في بلجيكا وبلغاريا وايطاليا
108 -  في اسبانيا وفرنسا والبرتغال ورومانيا



34

اقضلا ةيلالقتسار يياعم لوح ليلد

كذلــك المبــاراة الضامــن للحــق بالمســاواة فــي ولــوج القضــاء109.

ــاراة  ــراء المب ــة إج ــن، فلطريق ــة التعيي ــة وحيادي ــان موضوعي ــي لضم ــاراة لا يكف ــراء مب ــدأ إج ــر أن مب غي
ــا  ــارات، كم ــي بعــض الاختب ــح مكشــوف ف ــث وجــه المرشّ ــاد الشــفهية حي ــد. فاعتم ــر أكي ــا تأثي ومقاربته
النســبة المعطــاة لهــا فــي تحديــد العلامــة الكاملــة والنهائيــة، وتوقيتهــا قبــل أو بعــد تلــك الخطيــة، لــه 
نتائــج قــد تكــون مؤثــرة فــي حياديــة المبــاراة. فمــن شــأن المبــاراة الشــفهية، أن تــؤدّي إلــى تعزيــز هامــش 
تأثيــر أعضــاء اللجــان الفاحصــة فــي النتائــج النهائيــة بنــاء علــى اعتباراتهــم الخاصــة.  ويمكــن لهــا بذلــك 
أن تشــكَل مدخــاً الــى ممارســة التمييــز ضــد مرشــحين معيّنيــن. بالمقابــل فــإن حصولهــا بعــد الامتحــان 

الخطــي الموضوعــي، وحصرهــا بالناجحيــن يعُتبــر أكثــر تماشــياً مــع المعاييــر الدوليــة.

ولا يعنــي ذلــك أن الأنظمــة التــي تعتمــد مبــدأ المبــاراة لــم توجــد طرقــاً أخــرى لدخــول القضــاء. وقــد 
ــدأ  ــادة أو مب ــي ظــل عــدم وجــود أي م ــه ف ــي هــذا المجــال أن ــس الدســتوري الفرنســي ف ــر المجل اعتب
دســتوري يمنعــان اعتمــاد طــرقٍ جديــدة لولــوج القضــاء، الاّ أن علــى هــذه الطــرق إرســاء قواعــد تتآلــف 
وتعــزَز احتــرام مبــدأي المســاواة أمــام القانــون واســتقلالية القضــاة المعيّنيــن مــن خــال هــذه الطريقــة، 

خصوصــاً لجهــة كفاءتهــم110. 

ويمكن التطرّق في هذا الخصوص الى مسألتين:

ــوراه فــي الحقــوق. وطبعــاً، قــد  ــة شــهادات دكت ــن حمل ــاراة مــن بي ــن قضــاة مــن دون مب ــى، تعيي الأول
تعُــدَ شــهادة الدكتــوراه كافيــةً بالنظــر الــى معيــار الكفــاءة. الاَ أنَ ذلــك قــد يطــرح بعــض الاشــكاليات فــي 
الأنظمــة اليافعــة فــي ثقافــة اســتقلالية القضــاة، خصوصــاً ان توسّــعت هــذه الممارســة، أو لــم يرتبــط 

نظــام شــهادة الدكتــوراه فــي بلــد معيّــن بضمانــات كافيــة للكفــاءة.

الثانيــة، التوسّــع فــي الــدول التــي تعتمــد المبــاراة كمبــدأ لتعييــن القضــاة، لظاهــرة الدخــول المباشــر اليــه 
عبــر تعييــن أشــخاص ذوي خبــرات مهنيــة ســابقة ومختلفــة – اجمــالاً المهــن الحقوقيــة –، وذلــك بهــدف 
زيــادة التنــوَع داخــل الجســم القضائــي، وزيــادة عديــد القضــاة دون ضــرب مســتوى هــذا الجســم. وتلــك 
ــات مــن  ــى حســاب التعيين ــزداد عل ــات المباشــرة ي ــدأ كــم التعيين ــاً حيــث ب ــة فــي فرنســا مث هــي الحال
خــال المبــاراة. ويحمــل ذلــك مخاطــر، خصوصــاً فــي الأنظمــة التــي تلعــب فيهــا الســلطة التنفيذيــة دوراً 
محوريــاً فــي التعيينــات المباشــرة111 ولا وجــود لثقافــة متجــذَرة باســتقلالية القضــاء فيهــا، كمــا ســبق بيانــه. 

شــارة الــى أن التطــوَر الحديــث يذهــب نحــو اعتمــاد الاختبــار النفســي فــي  فضــاً عــن ذلــك، تجــدر الإ
عمليــة التعييــن فــي الوظيفــة القضائيــة. ففــي فرنســا، ينضــمّ معالــج نفســي الــى الهيئــة الفاحصــة فــي 
مباريــات دخــول القضــاء. وقــد أدخــل المرســوم الصــادر فــي 2008/12/31 رأي هــذا المعالــج المنظــم بعــد 
اجــراء اختبــار للشــخصية والكفــاءات ومقابلــة مــع المرشّــح، مــن ضمــن آليــة تنظيــم المبــاراة. ويعُتمــد 
رأي المعالــج النفســي علــى ســبيل المعلومــات فقــط، ولا تلُــزم الهيئــة الفاحصــة بنتائجــه، كمــا للمرشّــح 

ولرئيــس الهيئــة طلــب رأي ثــانٍ.

109 -  وهذا ما أكد عليه مجلس القضاء الأعلى الفرنسي. أنظر 
Rapport annuel 1999, Les éditions des Journaux officiels, p. 104
110 -   Cons. const. 19 juin 2001, no 2001-445 DC, considérant 41.

111 -   مثل لبنان حيث تصدر هذه التعيينات بمرسوم بناءً على اقتراح وزير العدل.
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قضالاية للاقستا تاناثاني: ضملقسم الا

وتبقــى الاشــارة الــى مســألة ربــط دخــول القضــاء بفتــرة تجريبيــة. فعــدم ايجــاد ضوابــط ومعاييــر واضحــة 
للفتــرة التجريبيــة يعــدّ أولا مساســاً بمبــدأ عــدم جــواز نقــل القاضــي، الــذي نكــرسَ لــه فصــاً لاحقــاً، إذ 
مــن المفتــرض أن يســتفيد القاضــي فــور تعيينــه مــن الضمانــات المناطــة بوظيفتــه وبنظــام القضــاة لمنــع 
التمييــز بيــن القضــاة الشــباب والجــدد، والقضــاة الأقــدم عهــداً.  وإننــا ســنتطرق لاحقــاً إلــى دراســة مبــدأ 
عــدم جــواز نقــل القاضــي، فاقتضــت الإحالــة إليــه منعــاً للتكــرار. كمــا يمكــن أن تتحــوّل الاستنســابية فــي 
الفتــرة التجريبيــة لولــوج القضــاء، بابــاً لنســف موضوعيــة وحياديــة هــذا الدخــول، كمــا لضــرب اســتقلالية 
 Singhvi ــان ــن إع ــدَد كل م ــة، يشُ ــذه المرحل ــي ه ــاة ف ــتقلالية القض ــان اس ــبيل ضم ــي س ــي. وف القاض
فــي الفقــرة 17 منــه، والشــرعة الأوروبيــة حــول نظــام القضــاة فــي الفقــرة 3.3 منهــا، إلــى ضــرورة إتخــاذ 
ــى. كمــا تحفــظ الشــرعة  ــد مــن قبــل أو تحــت إشــراف مجلــس القضــاء الأعل قــرارات التثبيــت أو التجدي
حــقَ القاضــي الــذي يشــعر أن اســتقلاله مهــدَد فــي الفتــرة التجريبيــة، مــن الولــوج إلــى هــذا المجلــس.

كمــا تشــدّد الفقــرة 51 مــن توصيــة لجنــة وزراء مجلــس أوروبــا R (2010) 12، علــى ضــرورة إعمــال المعاييــر 
الموضوعيــة نفســها والمحــدَدة ســلفاً فــي القانــون الراعيــة للتعييــن فــي الوظيفــة القضائيــة، عنــد اتخــاذ 

قــرار تأكيــد التوظيــف أو تجديــد التعييــن.

ول مــرة 
أ

ومــن هــذا القبيــل، ينــصَ قانــون اســتقلال القضــاء الأردنــي112 أنــه »يكــون القاضــي عنــد تعيينــه ل
فــي أيــة درجــة كانــت تحــت التجربــة لمــدة ثــاث ســنوات مــن تاريــخ مباشــرته العمــل، ويحــق للمجلــس 
إنهــاء خدمتــه خــال تلــك المــدة إذا تبيَنــت لــه عــدم كفاءتــه أو عــدم لياقتــه الشــخصية أو الخلقيــة وفقــاً 
للاعتبــارات التــي يراهــا المجلــس، )...( تعُتبــر خدمــة القاضــي منتهيــة بانتهــاء تلــك المــدة إلا إذا صــدر 

قــرار مــن المجلــس بتثبيتــه فــي الخدمــة«.

وهــذه الامكانيــة المفتوحــة ل »اعــان عــدم أهليــة« القاضــي حتــى بعــد مباشــرة عملــه، وخــارج أي حــق 
للقاضــي بالدفــاع عــن نفســه، تعُتبــر مسّــاً باســتقلالية القضــاء، اذ يمكــن أن يتحــوّل الخــوف مــن عــدم 
التثبيــت فــي الخدمــة الــى وســيلة لتدجيــن القضــاة الجــدد. ومــن هنــا، يجــب أن ترتبــط هــذه الامكانيــة 
بالمعاييــر الموضوعيــة نفســها أي الكفــاءة والنزاهــة ضمــن تعريــف واضــح، وكذلــك بفتــرة وجيــزة جــداً 

ومح�ـدّدة، كأن لا تحص�ـل بع�ـد فت�ـرة التنش�ـئة الأول�ـى ف�ـي معه�ـد ال�ـدروس القضائي�ـة. 

لبنان

ــوج  ــدأ لول ــة كالمب ــدروس القضائي ــدرّج فــي معهــد ال ــرة ت ــا فت ــي تليه ــاراة الت ــان، تعُتمــد المب ــي لبن ف
القضــاء. فبحســب قانــون تنظيــم القضــاء العدلــي113، يطلــب وزيــر العــدل، كلمــا دعــت الحاجــة، الــى 
مجلــس القضــاء الأعلــى تنظيــم مبــاراة لتعييــن قضــاة متدرجيــن. ولمجلــس القضــاء الأعلــى دعــوة مــن 
يــراه مــن المرشــحين المقبوليــن للاشــتراك فــي المبــاراة لمقابلــة مســبقة114. إلَا أنــه يمكــن أيضــاً »تعييــن 
القضــاة المتدرجيــن دون مبــاراة مــن بيــن حملــة شــهادة دكتــوراه دولــة فــي الحقــوق وذلــك بمرســوم 
ــر العــدل وبعــد موافقــة مجلــس القضــاء الأعلــى«115. ويخضــع المرشّــح  يتُخــذ بنــاء علــى اقتــراح وزي

112 -   المادة 12.
113 -   المواد 59 وما يليها.

114 -   المادة 62.

115 -   المادة 68.
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قبــل تعيينــه لمقابلــة شــفهيّة أمــام مجلــس القضــاء الأعلــى.

ويلُحــق القضــاة المتدرجــون بمعهــد الــدروس القضائيــة لمــدة ثــاث ســنوات. ولمجلــس القضــاء أن 
يعلــن عــدم الأهليــة فــي نهايــة كل ســنة دراســية بنــاء علــى اقتــراح مجلــس المعهــد116.

وتنُظَــم المبــاراة علــى مرحلتيــن بعــد مقابلــة المرشّــح، حيــث يخضــع إلــى امتحــان خطــي، يليه بالنســبة 
للناجحيــن فقــط إمتحان شــفهي. 

وحصــل تطــوَر كبيــر منــذ ال 2013 فــي مســألة الاختبــار الشــفهي حيــث اتضــح توجَــه مجلــس القضــاء 
عطــاء ثقــل أكبــر للامتحانــات الشــفهية حيــث وجــه المرشــح مكشــوف. فقــد أصبحــت علامــة  الأعلــى لإ
ــة  ــت المقابل ــخ كان ــل هــذا التاري ــة117. فقب ــة النهائي ــث العلام ــارب ثل ــا يق الامتحــان الشــفهي تشــكَل م

الشــفهية محصــورة بالناجحيــن فــي الاختبــار الخطــي وذات طابــع شــكلي.

وتفُتــح كذلــك الامكانيــة لتعييــن قضــاة أصيليــن مباشــرة، أي دون المــرور بمعهــد الــدروس القضائيــة، 
ــن  ــن الحائزي ــن العامي ــن أو الموظفي ــن أو المســاعدين القضائيي ــن المحامي ــن بي ــاراة، م ــن خــال مب م
علــى إجــازة فــي الحقــوق، والمتمتعيــن بســت ســنوات خبــرة118. إلَا أنــه توجــد ســوابق حيــث عُيّــن قضــاة 
أصيلــون مــن بيــن المحاميــن، مــن دون الخضــوع لمبــاراة خطيّــة. ونجــد مثــالاً علــى ذلــك فــي القانــون 

رقــم 304 تاريــخ 1994/03/21 الــذي تــمَ بموجبــه تعييــن قضــاة عدلييــن وادارييــن بمرســوم.

الضمانات في المسار المهني للقاضي .33

بعــد دخولــه القضــاء، تشــكَل شــروط ممارســة القاضــي لوظيفتــه أي اختيــاره لمركــز معيّــن ونقلــه منــه، كمــا 
مــدّة ولايتــه وترقيتــه مداخــل ممكنــة للضغــط عليــه والتأثيــر علــى اســتقلاليته. مــن هنــا ضــرورة إحاطــة 

هــذه المحطّــات الرئيســية مــن المســار المهنــي للقاضــي بضمانــات تحفــظ اســتقلاليته. 

ــاس درجــة  ــي مضمــاراً لقي ــات المرتبطــة بمســار القاضــي المهن إذاً، كمــا دخــول القضــاء، تشــكّل الضمان
اســتقلالية نظــامٍ قضائــي معيّــن. ونذكّــر أن الاجتهــاد الثابــت للمحكمــة الأوروبيــة لحقــوق الانســان يدُخــل 

ضمــن معاييــر اســتقلالية القضــاء طريقــة تعييــن القضــاة ومــدّة ولايتهــم119. 

 المناقلات القضائيةأ. 

ــفَافة.  ــة ش ــال آلي ــن خ ــة وم ــم المهني ــى كفاءته ــاءً عل ــم بن ــي مراكزه ــاة ف ــن القض ــمَ تعيي ــب أن يت يج

116 -   المادة 70.
117 -   راجع »مجلس القضاء الأعلى يعدل شروط مباراة الدخول الى معهد الدروس القضائية: تراجع في ضمانات المباراة المحايدة«، المفكرة القانونية، 

العدد الواحد و العشرين )تشرين الأول/أوكتوبر 2014(.
118 -   المادة 77.

119 -    أنظر أعلاه ص. 20
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وطالمــا أن تعييــن القاضــي فــي الوظيفــة القضائيــة جــزء لا يتجــزّأ مــن حياتــه المهنيــة، تنســحب معاييــر 
ــق بتشــكيله فــي  ــا يتعلّ ــي م ــه وخصوصــاً ف ــي كلّ ــى مســاره المهن ــاءة ونزاهــة عل ــن كف دخــول القضــاء م

ــة إن وجــدت120.  ــة لاحق ــة ترقي ــن وبأي منصــب معيّ

ــر  ــة معايي ــي نتيج ــاضٍ أن يأت ــن لق ــى »أي تعيي ــي أن عل ــة للقاض ــرعة العالمي ــن الش ــادة 9 م ــدّد الم وتح
 R (94) 12 ــم ــة رق ــت التوصي ــا أت ــبة«. كم ــة المناس ــات المهني ــى المؤه ــة عل ــفّافة مبني ــة وش موضوعي
ــة،  ــر موضوعي ــى معايي ــى عل ــي للقاضــي أن تبُن ــى كل القــرارات المتعلقــة بالمســار المهن لتوضــح أن »عل
كمــا أن علــى اختيــار القضــاة ومســارهم المهنــي أن يبُنــى علــى الجــدارة، بالنظــر إلــى المؤهــات والنزاهــة 

ــة«.  ــاءة والفعالي والكف

وبموجــب المبــدأ 10 مــن المبــادئ الأساســية للأمــم المتحــدة يجــب ألاَ تتــمَ التعيينــات القضائيــة بنــاء علــى 
 .)improper motives( »دوافــع غير ســليمة«

وهنــا أيضــاً، يمنــع المبــدأ نفســه كمــا المــادة 9 مــن الشــرعة العالميــة للقاضــي الســابقة الذكــر، التمييــز 
علــى أســاس العنصــر أو اللــون أو الجنــس أو الديــن أو الآراء السياســية. 

أمــا الشــرعة الأوروبيــة حــول نظــام القضــاة فتحــدَد فــي الفقــرة 2.1 أن اختيــار القضــاة يجــب أن يعتمــد 
علــى امكانيــة القضــاة تقديــر القضايــا المرفوعــة إليهــم بطريقــة حياديــة ومســتقلة وتطبيــق القانون بشــكل 
وروبيــة حــول نظــام القضــاة فــي الفقــرة نفســها الــى 

أ
يحتــرم الكرامــة الانســانية121. كمــا تشُــير الشــرعة ال

»المعاييــر المرتبطــة بطبيعــة الوظيفــة« المطلــوب مــن القاضــي القيــام بهــا. وبمعنــى آخــر تقُــدّر هــذه 
ــا، يجــب  ــة المعتمــدة لاجرائه ــة أو الهيئ ــن الآلي ــة. فبمعــزل ع ــة القضائي ــى الوظيف ــر بالنســبة ال المعايي
ــع القاضــي المُعيّــن فــي مركــز مــا بالمهــارات المناســبة والاســتقلالية الكافيــة.  أن تضمــن التشــكيلات تمتّ
وتظهــر هنــا أهميــة اعتمــاد آليــة تقييــم موضوعيــة لــكل قــاضٍ، والتــي ســنتطرَق إليهــا فــي فقــرة مســتقلّة.

ــة اســتقلالية القضــاء  ــا ثقاف ــي لا تتجــذَر فيه ــدول الت ــن القضــاة، يجــدر بال ــا بخصــوص تعيي ــا رأين وكم
ــة عرضــة  ــح التشــكيلات القضائي ــى، كــي لا تصب ــة مســتقلة كمجلــس القضــاء الأعل أن يعُهــد بذلــك لهيئ
ــتقلالية  ــة باس ــدة مرتبط ــة ع ــوص مرجعي ــه نص ــت علي ــا نصَ ــذا م ــية. وه ــواء السياس ــابات والأه للحس
وروبيــة المختلفــة، 

أ
نظمــة ال

أ
الســلطة القضائيــة122. وتختلــف آليــة تعييــن القضــاة )وســير مهنتهــم( بيــن ال

فتظهــر ثــاث جهــات تلعــب أدواراً متفاوتــة فــي المناقــات القضائيــة: مجلــس القضــاء الأعلــى، الســلطة 
ــب  ــي أغل ــى ف ــس القضــاء الأعل ــح مجل ــة، يمُن ــرة مقارنَ ــي نظ ــم. وف ــة )وزارة العــدل(، والمحاك التنفيذي
الأنظمــة الــدور الرئيســي فــي المناقــات القضائيــة. ويتولــى غالبــاً تعييــن قضــاة الحكــم دون المدعيــن 
العاميــن، مــا عــدا بعــض الاســتثناءات حيــث يتولــى تعييــن الاثنيــن123 معــاً، مــع فــارق فــي مــدى صلاحياته 
بيــن قضــاة الحكــم وقضــاة الملاحقــة )كفرنســا مثــاً(. وفــي البرتغــال، هنالــك هيئتــان مختلفتــان لــكل 
مــن قضــاة الحكــم وقضــاة الملاحقــة. أمــا فــي الأنظمــة الأخــرى، كالدنمــارك والســويد حيــث لا مجلــس 

120 -   أنظر المبدأ 13 من المبادئ الأساسية للأمم المتحدة.
121 -   عن قدرة القاضي على احترام الكرامة الانسانية عند تطبيق القانون أنظر كذلك المادة 44 من توصية لجنة وزراء مجلس أوروبا رقم

.R(2010)12
122 -   أنظر الفقرة 1.3 من الشرعة الأوروبية حول نظام القضاة  والمبدأ c.2.I. من توصية لجنة وزراء المجلس الأوروبي رقم 

R(94)12 والرأي رقم 1 )2001( للهيئة الاستشارية للقضاة الأوروبيين.
123 -   في بلجيكا وبلغاريا وفرنسا وايطاليا ورومانيا
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ستشــارتها. وفــي إيرلنــدا يختــار مجلــس  قضــاء أعلــى، أنشــئت مجالــس خاصــة يتــمَ تعييــن القضــاة تبعــاً لإ
الــوزراء القضــاة بنــاءً علــى لائحــة بأســماء يقترحهــا مجلــس إستشــاري لتعييــن القضــاة.

ــوزّع مشــروع  ــه وفــي فرنســا، يعُمــل بنظــام »الشــفافية« إذ يُ ــى أن شــارة ال طــار، تجــدر الإ وفــي هــذا الإ
المناقــات والتشــكيلات القضائيــة علــى النقابــات والجمعيــات القضائيــة، كمــا يقتضــي إطَــاع القاضــي 
الــذي نقُــل مــن مركــزه  عليــه عنــد طلبــه. وتعُــدّ هــذه الشــفافية محوريــة إذ هــي تســمح للقضــاة باطَــاع 
مجلــس القضــاء الأعلــى علــى ملاحظاتهــم بشــأن المشــروع. ويعتمــد المجلــس دائمــاً هــذه الملاحظــات 

عنــد تقديــم اقتراحــه.

لبنان

ــة، كمــا  ــة تلعــب دوراً أساســياً وواســعاً فــي المناقــات القضائي ــزال الســلطة التنفيذي ــان، لا ت فــي لبن
ــا. ذكرن

ففــي القضــاء العدلــي، يتولــى مجلــس القضــاء الأعلــى إعــداد مشــروع المناقــات علــى أن يكــون لوزيــر 
العــدل إبــداء ملاحظاتــه عليــه. وفــي حــال لــم يحصــل أي توافــق بيــن مجلــس القضــاء الأعلــى ووزارة 
العــدل، يحــق للمجلــس فــرض اقتراحــه مــن خــال غالبيــة موصوفــة مــن 7 مــن أعضائــه. لكــن تبقــى 
هــذه الصلاحيــة غيــر فعّالــة إذ إنـّـه ينبغــي إصــدار المشــروع بمرســوم، وتاليــاً الحصــول علــى موافقــة 
كل مــن رئيــس الجمهوريــة وأعضــاء الحكومــة الذيــن يتوجَــب الحصــول علــى تواقيعهــم عليــه. ويعنــي 
ــة الموقّعــة  ــه علــى مجلــس القضــاء الأعلــى الحصــول علــى موافقــة كل المرجعيــات التنفيذي ذلــك أنّ

علــى المرســوم مــن أجــل تمريــر اقتراحــه لتعيينــات القضــاة ومناقلاتهــم.

ــات السياســية  ــا تترجــم التوازن ــاً م ــي غالب ــاب واســعاً لتســييس هــذه المناقــات الت ــك الب ــح ذل  ويفت
ــة. ــر موضوعي ــن أي معايي ــأى ع ــة، بمن والطائفي

ــاً نوعــاً مــن التطبيــع للتدخَــات السياســية فــي المناقــات القضائيــة بإخــراج الســجالات  ونشــهد غالب
السياســية حولهــا الــى العلــن فــي وســائل الاعــام124.  

بموافقتــه ب. الّا  نقلــه  أو  القاضــي  عــزل  جــواز  عــدم   مبــدأ 

Principe d’innamovibilité 

تكمن إحدى الضمانات الأساسية لاستقلالية القضاء في مبدأ عدم جواز عزل القاضي.

ويشــمل هــذا المبــدأ وجهيــن. نجــد مــن جهــة المفهــوم التقليــدي للمبــدأ وهــو الأمــن الوظيفــي، الــذي 
ــق هــذا  ــى آخــر، يتعلّ ـ ممارسـة� وظيفت��ه. وبمعن ــه عنـ اـز ع��زل القاضـي� أو إيقاف ينصــ عل��ى عـد�م جوـ

الوجــه فــي ثبــات القاضــي فــي الوظيفــة القضائيــة فــور دخولهــا.

124 - كان لافتاً مثلًا بيان وزير العدل السابق اللبناني  شكيب قرطباوي بتاريخ 28-2-2013 الذي أعلن فيه قراره بإعادة مشروع مجلس القضاء 
الأعلى حول التشكيلات القضائية الذي كان يتُداول به حينها اليه مع »ملاحظاته التفصيلية الكثيرة، معتبراً أنه لا يشكل خطوة نحو الإصلاح القضائي«. 

فعمد هذا البيان في حينه الى اخراج الخلافات السياسية بشأن التشكيلات داخل المجلس الى العلن.
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مــن جهــة أخــرى، توسّــع المفهــوم ليشــمل عــدم جــواز نقــل القاضــي مــن منصبــه إلا برضــاه. أي وبمعنــى 
آخــر، يتعلّــق هــذا الوجــه فــي ثبــات القاضــي فــي منصبــه.

وتؤكــد الفقــرة 49 مــن توصيــة لجنــة وزراء المجلــس الأوروبــي رقــم R(2010)12 علــى مكانة الأمــن الوظيفي 
إلــى جانــب مبــدأ عــدم جــواز نقــل القاضــي دون رضــاه، كعناصــر أساســية لضمــان اســتقلالية القضاة.

وسندرس تباعاً هذين الوجهين.

• الأمن الوظيفي 

تكمــن إحــدى الضمانــات الأساســيّة لاســتقلال القضــاة فــي أمنهــم الوظيفــي أو مــا يشُــار إليــه أحيانــاً، كمــا 
فــي اجتهــاد المحكمــة الأوروبيــة لحقــوق الانســان، ب »مــدة ولايتهــم«. فــاذا لــم يتمتّــع القاضــي بثبــات 
فــي وظيفتــه لمــدة كافيــة، قــد يخضــع بســهولة أكبــر لضغوطــات خارجيــة، خصوصــاً ممّــن يتولــى ســلطة 

تجديــد منصبــه فــي الوظيفــة القضائيــة. 

لذلــك تنــصَ المبــادئ الأساســية للأمــم المتحــدة علــى واجــب الــدول ضمــان الأمــن الوظيفــي وشــروط 
الخدمــة والولاية كمــا ســن التقاعــد فــي نــص القانــون125 وعلــى »تمتَــع القضــاة، ســواء أكانــوا معينيــن أم 
لزاميــة أو انتهــاء الفتــرة  منتخبيــن، بضمــان بقائهــم فــي مناصبهــم إلــى حيــن بلوغهــم ســن التقاعــد الإ
ــس  ــة وزراء المجل ــا لجن ــك«126. وتذهــب توصيت ــولاً بذل ــون معم ــا يك ــم المنصــب، حيثم ــررة لتوليه المق
الأوروبــي رقــم 127R(94)12  وR(2010)12 128  فــي الاتجــاه نفســه. وتعُتبــر الولايــة مــدى الحيــاة فــي بعــض 
ــه  ــى الاضطــاع بمهمّت ــدرة القاضــي عل ــا بق ــة للاســتقلالية )شــرط ربطه ــة مهم ــة ضمان ــق المرجعي الوثائ
بشــكل مناســب(. وهــذا مــا تنــص عليــه مثــاً الشــرعة العالميــة للقاضــي129: »يجــب تعييــن القاضــي لمــدى 
الحيــاة أو لمهلــة وبشــروط لا تهُــدَد اســتقلالية القضــاء«130.  وتذهــب المفوضيــة الســامية لحقــوق الانســان 
تجــاه نفســه باعتبارهــا أن »إناطــة القاضــي بولايــة دائمــة هــي ضــرورة لتوفيــر الشــروط القصــوى  فــي الإ

لاســتقلالهم ولثقــة الجمهــور فــي الســلطة القضائيــة«131. 

ــاد  ــادة إعتم ــة بإع ــك المتمثّل ــر تل ــي للخط ــاة الوظيف ــن القض ــرِّض أم ــي تعُ ــات الت ــرز الممارس ــلّ أب ولع
القضــاة أو إعــادة النظــر فــي أوضاعهــم، كمــا نظــام إعــارة القضــاة، وأخيــراً التمديــد لهــم بعــد انتهــاء 

ــد. ولايتهــم ببلوغهــم ســنّ التقاع

فمــن جهــة، يكــون القضــاة فــي بعــض البلــدان مســتخدمين بعقــود مؤقَتــة، أو يعُمــل بإعــادة اعتمادهــم 
ــة  ــة بغي ــة معيّن ــاز إجــراء إعــادة اعتمادهــم بعــد مــرور فواصــل زمني ــى اجتي حيــث »يضطــر القضــاة ال

  . R(94)12 3 من توصية لجنة وزراء المجلس الأوروبي رقم.I 125 -  المبدأ رقم 11 من المبادئ الاساسية للأمم المتحدة. انظر أيضاً المبدأ
126 -  المبدأ رقم 12 من المبادئ الأساسية للأمم المتحدة.

.3.I 127 -  لمبدأ
128 -   الفقرة 50 التي تنص على تعيين »دائم«.

129 -  المادة 8.
ً 130 -  أنظر أيضا

 Latimer House Guidelines, guideline II. 1.
131 -  المفوضية السامية لحقوق الإنسان بالتعاون مع رابطة المحامين الدولية، »حقـوق الإنسـان فـي مجـال إقامـة العدل:  دليل بشأن حقوق الإنسان 

خاص بالقضاة والمدعّين العامين والمحامين«، الأمم المتحدة، نيويورك وجنيف، 2003، ص. 116.
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تخويلهــم مواصلــة البقــاء فــي المنصــب«132. ففــي البيــرو مثــاً، يتقاعــد القضــاة بعــد فتــرة ســبع ســنوات 
ويتوجّــب إعــادة اعتمادهــم قبــل إعــادة تعيينهــم فــي منصــب قضائــي معيّــن133. 

شــارة إلــى نظــام »القضــاة المؤقتيــن« أو »المعاريــن« الــذي يتهــدَد الأمن  مــن جهــة أخــرى، مــن المهــم الإ
الوظيفــي للقضــاة ومعــه مبــدأ إســتقلاليتهم. ففــي بعــض الأنظمــة يمكــن وقــف التعاقــد مــع القاضــي 
بعــد ســنتين مــن بــدء ممارســته وظيفتــه. فــا يتمتّــع هــؤلاء القضــاة بالثبــات الوظيفــي ويمكــن إقالتهــم 
نظمــة علــى جــواز اســتعارة القضــاة 

أ
أو إيقافهــم عــن العمــل فــي أي وقــت134. كمــا تنــصَ العديــد مــن ال

ــار وضعيــة القاضــي  مــارات والبحريــن وقطــر. ويمكــن اعتب لمــدّة معيّنــة، كبعــض دول الخليــج مثــل الإ
المعــار لفتــرة معيّنــة، وضعيــة هشّــة، تخالــف معاييــر اســتقلالية القضــاء الدوليــة لجهــة تمتّــع القضــاة 

بالأمــن الوظيفــي.

أخيــراً، ان تمديــد ولايــة القاضــي بعــد بلوغــه ســن التقاعــد دون معيــار موضوعــي يشــكلّ أيضــاً مدخــاً 
للتدخَــل فــي شــؤون القضــاء، اذ أن ترغيــب القاضــي كالترهيــب يعُــدّ مــن وســائل الضغــط عليــه.

ــس الأول  ــد ســنة واحــدة للرئي ــي 2015/03/27 يقضــي بالتمدي ــي ف ــرار حكوم ــاً، صــدر ق ــس مث ــي تون فف
داريــة بعــد بلوغــه ســنّ التقاعــد. وقــد عبّــرت جمعيــة القضــاة التونســيين عــن رفضهــا »لهــذا  للمحكمــة الإ
ــد مــن مســاس باســتقلال القضــاء والقضــاة« إذ »تبُقــي القضــاة بواســطة  ــة التمدي ــه آلي القــرار لمــا تمثلَ
التدخَــل السياســي فــي تســمياتهم وإقالتهــم والتمديــد لهــم بعــد ســن التقاعــد رهــن التأثيــر والضغــط 

المباشــر عليهــم مــن طــرف الســلطة السياســية«.

ــه الوظيفــي إلا فــي حالتــي نقــل القاضــي أو  ولا اســتثناء لمبــدأ عــدم جــواز عــزل القاضــي وضمــان أمن
عزلــه كعقوبــة تأديبيــة أو عجــزه عــن أداء وظيفتــه. فينــصّ المبــدأ رقــم 18 مــن المبــادئ الأساســية للأمــم 
المتحــدة علــى أنــه »لا يجــوز كــفَ يــد القاضــي أو عزلــه إلا لأســباب عجــزه أو لأســباب مســلكية تجعلــه 
غيــر قــادرٍ علــى أداء واجباتــه«. ويذهــب إعــان Singhvi135 والشــرعة العالميــة للقاضــي136 وتوصيــة لجنــة 

وزراء المجلــس الأوروبــي وR(2010)12137 فــي الاتجــاه نفســه. 

وتشُــير المــادة 30 مــن إعــان Singhvi إلــى ضــرورة أن يكــون العجــز عــن أداء الوظيفــة أو الإخــال 
بموجبــات الأخلاقيــات المهنيــة مثبتــاً. وتخُضــع المبــادئ الأساســية للأمــم المتحــدة قــرارات عــزل القاضــي 
ــرورة  ــن ض ــة138، م ــرارات التأديبي ــاذ الق ــة باتخ ــات المرتبط ــه للضمان ــن أداء وظيفت ــت ع ــه المؤق أو ايقاف
وجــود نصــوص قانونيــة موضوعــة ســلفاً ترعــى الحالــة وضمانــات المحاكمــة العادلــة إلــى حــق الطعــن، 

والتــي ســيتمَ توســيعها فــي الفصــل المخصَــص لتأديــب القضــاة. 

132 -  المفوضية السامية لحقوق الإنسان بالتعاون مع رابطة المحامين الدولية، »حقـوق الإنسـان فـي مجـال إقامـة العدل:  دليل بشأن حقوق الإنسان 
خاص بالقضاة والمدعّين العامين والمحامين«، الأمم المتحدة، نيويورك وجنيف، 2003، ص. 116.

133 -  كذلك في ليتوانيا وأوزبكيستان.
134 -  وتنتشر هذه الظاهرة في فنزويلا والبيرو بحسب اللجنة الانتر-أميركية لحقوق الانسان. أنظر التقرير حول أوضاع حقوق الانسان في فنزويلا

 OAS document OEA/Ser.L/V/II.118 doc. 4 rev. 2, 29 December 2003, parag. 159 
والتقرير الثاني عن أوضاع حقوق الانسان في البيرو

OAS document OEA/Ser.L/V/II.106, Doc, 59 rev., 2 June 2000, paras. 14-15 . 
135 -    المادة 30.
136 -  المبدأ رقم 8.
137 -   الفقرة 50.
138 -    المبدأ 20.
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كذلــك تؤكّــد الفقرتــان 7.1 و7.2 مــن الشــرعة الأوروبيــة حــول نظــام القضــاة علــى إخضــاع قــرارات العــزل 
إلــى ضمانــات الآليــة التأديبيــة، وخصوصــاً ضــرورة إعمــال رقابــة مجلــس القضــاء الأعلــى عنــد اتخــاذ مثــل 

هــذا القــرار.

وينــص كل مــن المبــدأ VI.2 مــن توصيــة لجنــة وزراء المجلــس الأوروبــي رقــم R(94)12، والفقــرة 50 مــن 
ــك  ــب تل ــى جان ــه، إل ــة العجــز عــن أداء مهمت ــي حال ــة العــزل ف ــى إمكاني ــه رقــم R(2010) 12 عل توصيت
المتعلقةــ بارتكاب��ه جريم��ة أو إخاللاً خطي�ـراً بالموجب��ات التأديبيــة. وتضيــف التوصيتــان موجــب تعريــف 

هــذه الأســباب بطريقــة محــدَدة فــي القانــون. 

وتنــص الفقــرة 20 مــن التعليــق العــام للجنــة حقــوق الانســان فــي الأمــم المتحــدة رقــم 32 علــى أنــه لا 
يجــوز عــزل القضــاة إلا »لأســباب خطيــرة أو خطــأ أو عــدم أهليــة« إلاَ أنهــا تضيــف ضــرورة إتبــاع »آليــة 

منصفــة تؤمَــن الموضوعيــة والحيــاد«139.

ــام  ــاب أم ــح الب ــي تفت ــف الحــالات الت ــا تعري ــات محــدّدة ومنه ــرارات العــزل بضمان ــط ق يتوجــب إذاً رب
العــزل بشــكل محــدّد خصوصــاً فــي مفهــوم »عــدم أهليتــه«، واتبــاع آليــة منصفــة وفتــح بــاب الطعــن 

بهــا أمــام ســلطة مســتقلة. 

ــه خارجــاً عــن المســار  ــة بإعــادة النظــر بوضــع القاضــي وإنهــاء خدمت وتســمح بعــض الأنظمــة القضائي
التأديبــي. فــي الأردن مثــاً، تنــص المــادة 15 د. مــن قانــون اســتقلال القضــاء علــى أنــه يمكــن »للمجلــس 
ــد أو الاســتيداع،  ــدة التقاع ــن مســتكملاً م ــم يك ــاض، ل ــة أي ق ــاء خدم ــس، انه ــى تنســيب الرئي ــاء عل بن
ــره الســنوي الصــادر عــن المفتشــين، لمــدة ســنتين متتاليتيــن، أقــل  لعــدم الكفــاءة، فقــط إذا كان تقري

مــن جيــد«.

عــان عــدم أهليــة القاضــي، مساســاً بالأمــن  وتشــكّل هــذه الأنظمــة، التــي تخلــو مــن معاييــر محــدّدة لإ
الوظيفــي للقضــاة، وبمبــدأ عــدم جــواز عزلهــم.

شــارة أخيــراً إلـى� أن بعــض النصــوص المرجعيــة كالمبــادئ الأساســية للأمــم المتحــدة وتوصيــة  تجــدر الإ
لجنــة وزراء المجلــس الأوروبــي رقــم R(94)12 تشــير إلــى قــرارات تعليــق القاضــي عــن ممارســة مهامــه 
Suspension، وتخُضعهــا إلــى نفــس الضمانــات التــي تحيــط باتخــاذ قــرارات العــزل أو القــرارات التأديبيــة. 

وغالباً ما تكون قرارات التعليق شكلاً من أشكال العقوبة التأديبية140.

وبشــكل خــاص، تفســح بعــض الأنظمــة المجــال بتعليــق ممارســة القاضــي لمهامــه فــي حــال ملاحقتــه 
ــة  ــة بحــالات وجــود ملاحق مكاني ــة حصــر هــذه الإ ــر أهمي ــي. وتظه ــم النهائ ــل اتخــاذ الحك ــاً، وقب تأديبي
ــذه  ــط ه ــي رب ــه ينبغ ــا أن ــه. كم ــواز عزل ــدم ج ــدأ ع ــاكاً لمب ــوّل انته ــي لا تتح ــي، ك ــق القاض ــة بح تأديبي

139 -   « Les juges ne peuvent être révoqués que pour des motifs graves, pour faute ou incompétence, 
conformément à des procédures équitables assurant l’objectivité et l’impartialité, fixées dans la Constitution 
ou par la loi ».    

.R(2010)12 140 -   أنظر الحاشية المرافقة للفقرة 67 من التوصية رقم
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ــر  ــدل، إذ أن المعايي ــر الع ــس بوزي ــى، ولي ــاء الأعل ــس القض ــة كمجل ــتقلة قضائي ــة مس ــة بهيئ الصلاحي
الدوليــة تجعــل حــالات الايقــاف عــن العمــل خاضعــة للضمانــات نفســها التــي ترعــى حــالات التأديــب. 

ــات. ــه هــذه الضمان ــع في ــذي نوسّ ــى الفصــل ال ــا إل ــل هن ونحُي

• مبدأ عدم جواز نقل القاضي من منصبه دون رضاه 

مضمون المبدأ وتكريسه

كما ذكرنا، توسّع مفهوم عدم جواز عزل القاضي ليشمل عدم جواز نقله من منصبه دون رضاه.

 Singhvi. نجد تكريساً لهذا المفهوم في المعايير الأوروبية، كما في إعلان

ينــصّ المبــدأ 15 مــن إعــان Singhvi أنــه و »باســتثناء أنظمــة المــداورة أو الترقيــة الدوريــة، لا يجــوز نقــل 
القاضــي مــن محكمــة أو مركــز إلــى آخــر دون رضــاه«.   

ــى عــدم جــواز نقــل القاضــي مــن  ــا 3.4 عل ــة حــول نظــام القضــاة فــي فقرته وتنــص الشــرعة الأوروبي
منصبــه، حتــى ولــو تــمَ ذلــك علــى ســبيل الترقيــة، مــن دون رضــاه. ولا يعــرف المبــدأ بحســب الشــرعة 
الاســتثناء ســوى فــي حــالات تطبيــق عقوبــة مســلكية، أو إعــادة هيكلــة قضائيــة، أو تســمية مؤقتــة بهــدف 
 R(2010)12 دعــم محكمــة قريبــة. وتذهــب الفقــرة 52 مــن توصيــة لجنــة وزراء المجلــس الأوروبــي رقــم

فــي الاتجــاه نفســه. 

ــى فــي فرنســا قــرار المجلــس الدســتوري فــي 22 ديســمبر 1958  ــون المقــارن، أت ــد القان ــى صعي ــا عل أم
لاســتخلاص كامــل النتائــج المترتبــة علــى مبــدأ عــدم جــواز عــزل القاضــي باعتبــار أنــه يحُتّــم أيضــاً عــدم 
ــي  ــة ف ــى شــكل ترقي ــو جــاء هــذا النقــل عل ــى ل ــد دون رضــاه، حت ــز جدي ــى مرك ــل القاضــي ال جــواز نق

المنصــب141.

وإعــان هــذا المبــدأ هــو أيضــاً إحــدى الترجمــات العمليــة لمبــدأ فصــل الســلطات، إذ أنــه يهــدف إلــى 
ــان  ــدة ضم ــا فائ ــي. فم ــم القضائ ــاذ الحك ــة اتخ ــى وجه ــية عل ــة أو السياس ــات الهرمي ــب الضغوط تجنّ
اســتقلال القاضــي إذا كان للســلطات العامــة قــدرة فــي رفــع يــده عــن النظــر فــي الملفــات التــي تعُهــد 
إليــه؟ ثــم، كيــف يضُمــن اســتقلال القاضــي إذا بقــي وضعــه هشَــاً وكان للســلطات العامــة أن تنقلــه فــي 
أي حيــن مــن منصــب الــى آخــر؟ ويرتبــط تطبيــق هــذا المبــدأ فــي بعــض الــدول بقضــاة الحكــم فقــط، 
ــدأ  ــن مب ــة ولا يســتفيدون م ــدأ التسلســلية الهرمي ــى مب ــة ال ــث يخضــع قضــاة الملاحق ــل فرنســا، حي مث
عــدم جــواز نقلهــم. الا أن مجلــس القضــاء الأعلــى كمــا مجلــس شــورى الدولــة الفرنســيين يراقبــان ألاَ 

تشــكّل قــرارات نقــل المدّعيــن العاميــن عقوبــات مقنّعــة142.

141 -   أنظر مثلًا موقف المجلس الدستوري الفرنسي
 Cons. const. 26 janv. 1967, no 67-31 DC.
142 -   V.Conseil supérieur de la magistrature français, Rapport annuel 1997-1998, p. 50 s. - CE 27 juill. 1979, req. 
no 03748. - CE 19 avr. 1991, req. no102016.
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وقد تمَ اقرار هذا المبدأ مؤخراً في الدستورين المغربي143 والتونسي144.  

 حدود المبدأ

لا يعُتبر مبدأ عدم جواز نقل القاضي دون رضاه مطلقاً. فلا بدّ من تآلفه مع مبادئ أخرى سامية.

ــن حــقَ التقاضــي للأفــراد واســتمرارية المرفــق  ــدأ مــع ضــرورة تأمي ــة المب ــى موازن ــدّ مــن جهــة أول فــا ب
ــض  ــل بع ــا يدُخ ــاة، مم ــي للقض ــي والجغراف ــال الوظيف ــم الانتق ــة لتنظي ــا الحاج ــام، كم ــي الع القضائ

ــه.  ــود علي القي

ففــي تونــس مثــاً، إثــر الصعوبــة فــي مــلء المراكــز الشــاغرة فــي المحاكــم التــي لــم تكــن موضــوع طلــب 
شــراف علــى القضــاء العدلــي الــى نقــل قضــاة »الــى خــارج  مــن قبــل القضــاة، عمــدت الهيئــة الوقتيــة للإ
ــم  ــن ل ــار »القضــاة الذي ــك لمصلحــة العمــل«145، معتمــدةً معي ــب منهــم وذل ــز عملهــم ودون طل مراك
يعملــوا خــارج مقــر إقامتهــم«، معتبــرةً أنــه المعيــار الأكثــر موضوعيــةً ومراعــاة للمســاواة مــع زملائهــم 
ــت فــي  ــن القضــاة. وروعي ــداً عــن مقــر اقامتهــم، ولضمــان تكافــؤ الفــرص بي ــرات بعي ــوا فت ــن عمل الذي
ــس  ــي )جن ــر الذات ــم العنص ــات، ث ــن الجه ــافات بي ــم المس ــرى ك«تقاس ــة أخ ــر موضوعي ــرار عناص الق

القاضــي(« 146. كمــا حُــدّدت مــدة النقــل مــن أجــل مصلحــة العمــل بســنة واحــدة فقــط147.

ــث  ــدأ ضمــن محكمــة واحــدة، حي ــود فــي أن لا مفعــول للمب ــاً، يكمــن أحــد هــذه القي وفــي فرنســا مث
ــة.  ــن يشــكّلون المحكم ــز القضــاة الذي ــار مراك ــة أن يخت ــس المحكم لرئي

مــن جهــة ثانيــة جُعــل الانتقــال شــرطاً ضروريــاً للترقيــة وبالتالــي اعتُمــد مبــدأ التحفيــز علــى الانتقــال مــع 
علــى الفرنســي 

أ
تكريــس احتــرام مبــدأ عــدم جــواز نقــل القاضــي إلّ برضــاه148. فاعتبــر مجلــس القضــاء ال

أنــه يجــب تفــادي خطريــن: الأول بقــاء القاضــي لفتــرة قصيــرة جــداً فــي مركــز مــا، وعلــى العكــس بقــاؤه 
لفتــرة طويلــة جــداً فيــه149. ولذلــك اعتُمــد التوجَــه القائــل ببقــاء القاضــي فــي مركــزه لمــدة أدناهــا ســنتين، 
وألاَ يســتفيد مــن أيــة ترقيــة داخــل محكمــة إذا شــغل مركــزاً فيهــا لأكثــر مــن عشــر ســنوات. كمــا اعتبــر 
بعــض الفقــه الفرنســي أن خطــراً يتأتـَـى علــى حياديــة القاضــي فــي اعتيــاده علــى منهجيــة تفكيــر محــدّدة 
لتواجــده فــي مركــز مــا لمــدة طويلــة. مــن هنــا اعتبــر موجــب الانتقــال أو التحفيــز عليــه مــن العناصــر 

المعــزّزة لحياديــة القاضــي150. 

مــن جهــة ثالثــة، حُــدّدت للعديــد مــن الوظائــف القضائيــة فتــرة زمنيــة معيّنــة، ممــا يفــرض علــى القاضــي 
الموافقــة علــى الانتقــال لمركــز آخــر عنــد انتهائهــا. وهــذا الأمــر يمنــع توسّــع نفــوذ القاضــي الجالــس فــي 

143 -  في المادة 108.
144 -  في المادة 107. 

145 -  ليلى الزين، عضو الهيئة الوقتية للإشراف على القضاء العدلي، » قراءة في الحركة القضائية لسنة 2015 في تونس: معايير موضوعية رغم 
الصعوبات العملية«، المفكرة القانونية، 14 آب / أغسطس 2015 .

146 -   المرجع نفسه.
147 -   تطبيقاً لأحكام الفصل 12 من القانون عدد 13 لسنة 2013 المحدث للهيئة الوقتية للقضاء العدلي

148 -   كما سوف نرى في الجزء المخصص لترقية القضاة.
149 -   Rapport d’activité 1999, p. 60 à 63.
150 -   M.-A. Frison-Roche, Le droit à un tribunal impartial, in R. Cabrillac, M.-A. Frison-Roche, Th. Revet (sous la 
dir.), Libertés et droits fondamentaux, Dalloz, 14e éd., 2008, no 651.
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محكمــة مــا لمــدّة طويلــة، خصوصــاً إذا كان مركــزه حسَاســاً، يجــذب النفــوذ السياســي. وكــرسّ المجلــس 
الدســتوري الفرنســي القاعــدة القائلــة بأنــه يعــود للمشــرّع حصــراً وضــع شــروط الولايــة المؤقتــة للقاضــي 
فــي مركــز مــا والضمانــات المرتبطــة بهــا بشــكل يضمــن تآلفهــا مــع مبــدأ عــدم جــواز نقــل القاضــي الاَ 

برضــاه151، دون إدانــة مبــدأ الولايــة المؤقتــة بحــد ذاتــه.

لبنان

ــب  ــتين بحس ــة والس ــن الثامن ــدّد بس ــد المح ــن التقاع ــوغ س ــن بل ــى حي ــان إل ــي لبن ــي ف ــن القاض يعُيّ
المرســوم رقــم 2102 تاريــخ 1979/6/25. وفيمــا أنَ النــصَ الفرنســي لدســتور 1926 نــصَ علــى مبــدأ عــدم 

النقــل، فــإن الترجمــة العربيــة أســقطته منهــا.  

ــة  ــذي يضــع آلي ــي152 ال ــم القضــاء العدل ــون تنظي ــة خاضعــة لقان ــات القضائي ــى مســألة المناق وتبق
ــا.  ــا رأين ــن كم ــن ارادة القضــاة المعنيّي ــا بمعــزل ع لإجرائه

كمــا تنــصّ المــادة 95 مــن قانــون تنظيــم القضــاء العدلــي فــي لبنــان، المســتحدثة153 بموجــب القانــون 
رقــم 389 تاريــخ 2001/12/21 علــى الآتــي:

ــي  ــة القاض ــدم أهلي ــت ع ــي أي وق ــرَر ف ــاء أن يق ــس القض ــة، لمجل ــة تأديبي ــن كل ملاحق ــاً ع »خارج
الأصيــل بقــرار مُعلَــل يصــدر بنــاء علــى اقتــراح هيئــة التفتيــش القضائــي وبعــد الاســتماع الــى القاضــي 
المعنــي وذلــك بأكثريــة ثمانيــة مــن أعضائــه«. وبحســب هــذه المــادة ليــس للقاضــي الحــق بالدفــاع 

والاســتعانة بمحــام ولا بالطعــن بقــرار اعــان عــدم أهليَتــه. 

وتمنــح المــادة 90 مــن قانــون تنظيــم القضــاء العدلــي اللبنانــي وزيــر العــدل حــق »أن يوقف عــن العمل 
بنــاء علــى اقتــراح مجلــس هيئــة التفتيــش القضائــي، القاضي المحــال علــى المجلــس التأديبي«.

ترقية القضاةج. 

ــة  ــح لترقي ــام واض ــاء نظ ــي إنش ــاء ف ــتقلالية القض ــة لاس ــائل الضامن ــدى الوس ــن إح ــوازٍ تكم ــكل م وبش
ــه أو فــي  ــز القاضــي جهــوده فــي ســبيل ترقيت ــة. فقــد يشــكّل تركي ــى عوامــل موضوعي ــي عل القضــاة مبن

ــتقلاليته.  ــداً لاس ــه تهدي ــن ترقيت ــؤولة ع ــات المس ــترضاء الهيئ ــبيل اس س

ــة. وبغــضَ النظــر عــن  ــة مقبول ــى أســاس الكفــاءة أو الأقدمي ــة عل ــدَ الأنظمــة المبني ــى، تعُ وبهــذا المعن
الآليــة المعتمــدة، علــى الــدول ضمــان ترقيــة القضــاة علــى أســاس معاييــر موضوعيــة تحُدَدهــا وتســهر 

علــى توفّرهــا هيئــة مســتقلة، كمجلــس القضــاء الأعلــى. 

ــة  ــه ينبغــي أن يســتند نظــام ترقي ــادئ الأساســية للأمــم المتحــدة: »أن وينــصَ المبــدأ رقــم 13 مــن المب

151 -   Cons. const. 26 janv. 1967, no 67-31 DC, considérants 3 et 4.
152 -  المادة 5.

153 -   وأتت هذه المادة لتعدلّ النص القديم الذي كان يعني فقط القضاة المتدرجين أثناء أو عند انتهاء تدرّجهم، لتصبح هذه الصلاحية مفتوحة في الزمان 
وشاملة لكلّ القضاء، فتظهر وكأنها سيف مسلط على رؤوسهم خلال كل مسارهم المهني.
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القضــاة، حيثمــا يوجــد مثــل هــذا النظــام، الــى معاييــر موضوعيــة، لا ســيما الكفــاءة والنزاهــة والخبــرة«. 
نســانية والســهر علــى احتــرام القانــون« كعوامــل موضوعيــة  ويضُيــف إعــان Singhvi »الاســتقلالية« و »الإ
 R(94)12 يؤثـَـر تقديرهــا علــى قــرار الترقيــة )بنــد 14(. وتشــدَد توصيــة لجنــة وزراء المجلــس الأوروبــي رقــم
عل��ى »ض�ـرورة أن تس��تند الق��رارات المتعلق�ـة  بمســار القضــاة المهنــيَ الــى معاييــر موضوعيــة«154. وتوضــح 
ــه يجــب ألاَ تلعــب دوافــع غيــر ســليمة كالجنــس أو العــرق أو الانتمــاءات  التوصيــة رقــم R(2010)12 أن

الطائفيــة أو السياســية أي دورٍ فــي الأمــر )بنــد 45(.

ــة،  ــن جه ــة القضــاة: م ــن لترقي ــرة 4.1 نظامي ــي الفق ــة حــول نظــام القضــاة ف وتلحــظ الشــرعة الأوروبي
نظــام آلــيَ مبنــي علــى الأقدميــة يرُقّــى القضــاة بموجبــه بعــد بقائهــم لفتــرة معيّنــة فــي مركــز مــا، ومــن 

جهــة أخــرى نظــام ترقيــة مبنــي علــى الكفــاءة. 

ــة  ــام الترقي ــز نظ ــب أن يرتك ــة، يج ــى الأقدمي ــة عل ــة مبني ــون الترقي ــا لا تك ــه »عندم ــرعة أن ــدّد الش وتحُ
ــاس بتقييــم  ــه والتــي تقُ ــة الي ــة الوظيفــة الموكل بشــكل حصــري علــى صفــات وكفــاءة القاضــي فــي تأدي
موضوعــي لــه يقــوم بــه قــاضٍ أو أكثــر وبنقــاش مــع القاضــي المعنــي. وتتُخــذ قــرارات الترقيــة مــن قبــل 
الهيئــة المشــار اليهــا فــي الفقــرة 1.3 )الهيئــة المســتقلة( أو بنــاءً علــى اقتراحهــا أو موافقتهــا. ويجــب أن 
يفُتــح المجــال للقضــاة الذيــن لا تقُتــرح أســماؤهم للترقيــة لتقديــم شــكوى أمــام هــذه الهيئــة«. وتشــير 
الأســباب الموجبــة للشــرعة أن نظــام الترقيــة علــى أســاس الأقدميــة يعــدّ نظامــاً »حمائيــاً بدرجــة عاليــة« 

لاســتقلالية القضــاء، إلا أنــه يرتبــط بضمــان جــودة ونوعيــة دخــول القضــاء كمــا رأينــا أعــاه155.

إذاً وإنطلاقاً مما تقدَم، يمكن تحديد نوعين رئيسيّين من أنظمة الترقية:

ــد  ــى قواع ــة عل ــة156 هــذه الترقي ــن الأنظم ــد م ــي العدي ــى ف ــة: تبُن ــة حســب الأقدمي ــة تلقائي نظــام ترقي
ضافــة الــى وجــود امتحانــات معيَنــة لبعــض المراكــز. وذلــك كلَه يحــدّ من دور  أقدميــة ومعاييــر نوعيــة، بالإ
وحريــة مجالــس القضــاء فــي الاختيــار. ويعُــدّ هــذا النظــام ضمانــة فــي الــدول حيــث ثقافــة الاســتقلالية 
غيــر مصانــة. وقــد تــمَ اعتمــاده مؤخَــراً فــي تونــس بعــد عــام 2011 كــردَة فعــل علــى الاســتغلال السياســي 

لنظــام الترقيــة الحاصــل فــي ظــل نظــام بــن علــي. 

ــر دخــول  ــة بمعايي ــر الترقي ــدّ مــن ربــط معايي ــا لا ب ــة: وهن ــر موضوعي ــة مبنــي علــى معايي أو نظــام ترقي
الوظيفــة القضائيــة مــن نزاهــة وكفــاءة وآليــة موضوعيــة. كمــا أن هــذا النظــام يعطــي للأقدميــة أهميــة 
معينــة كأن يكــون توفَــر شــرط الأقدميــة أحــد شــروط الترقيــة، مــن دون أن يشــكَل شــرطاً كافيــاً بحــد ذاتــه. 
كمــا يمكــن أن يرتبــط هــذا النظــام بسياســة تحفيزيــة كموافقــة القاضــي علــى العمــل فــي مناطــق محــدَدة 

أو كموافقتــه علــى التنقــل بعــد فتــرة معينــة مــن عملــه فــي منصــب معيــن. 

154 -   الفقرة 2-ج من المبدأ الأول.
155 -   أنظر الفصل المخصص للضمانات المرتبطة بولوج القضاء.

156 -    في اسبانيا والبرتغال ورومانيا وبولونيا.
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لبنان

يعتمــد مبــدأ الترقيــة الآليــة بحســب الأقدميــة وفــق المــادة 32 م��ن نظــام الموظفيــن ف »يكتســب بحكم 
القانــون درجــة واحــدة ضمــن الفئــة كل موظــف قضــى أربعــة وعشــرين شــهراً فــي درجــة واحــدة او فــي 

درجــة مماثلــة لهــا منــذ تاريــخ مباشــرته العمــل بعــد تعيينــه او تاريــخ حصولــه علــى زيــادة فــي راتبــه«.

 معايير تقييم القاضي.44

ــم  ــد مســألة تقيي ــف عن ــن التوقَ ــدّ م ــي للقاضــي، لا ب ــات المرتبطــة بالمســار المهن بعــد دراســة الضمان
ــم  ــف تقيي ــكان تعري م ــار. وبالإ ــذا المس ــي ه ــة ف ــل المحوري ــع المراح ــا جمي ــط به ــي ترتب ــي، والت القاض
القاضــي علــى أنــه تقديــر لنشــاطه الفــردي. وبهــذا المعنــى، هــو أحــد أوجــه التقييــم القضائــي، بحيــث 

ــم نشــاط المحاكــم ككلَ. ــه تقيي يضــاف إلي

ــة  ــك المبني ــداً تل ــن الأنظمــة، تحدي ــد م ــي العدي ــاً ف ــولاً وطبيعي ــم الفــردي للقاضــي مقب وإن كان التقيي
ــم فيــه المســار المهنــي علــى أســاس الترقيــة،  علــى وجــود جســم قضائــي مرتبــط بالوظيفــة العامــة ينُظَّ
فالحــال مختلفــة فــي الأنظمــة حيــث يعُيّــن القضــاة مــن بيــن أصحــاب الخبــرات القانونيــة ودون آليــات 
ــردي  ــم ف ــدا، لا تقيي ــارك والســويد وفنلن ــا الشــمالية كالدنم ــدا ودول أوروب ــا وإيرلن ــي بريطاني ــة. فف ترقي
للقاضــي، بــل فقــط نظــام تقييــم نوعــيَ وكمــيّ لعمــل المحاكــم. كذلــك لا وجــود لهكــذا تقييــم عندمــا 
ينُتخــب القاضــي مــن قبــل المواطنيــن لولايــة محــدّدة، وفــي وظيفــة ومــكان جغرافــي لا يتغيّــران، مثلمــا 
هــو الحــال بالنســبة للعديــد مــن القضــاة فــي الولايــات المتحــدة. وبهــذا المعنــى يكــون الناخــب هــو 
ســلطة التقييــم فــي نهايــة كل ولايــة. وتشُــير الأســباب الموجبــة للشــرعة الأوروبيــة حــول نظــام القضــاة 
ــق فــي الأنظمــة حيــث لا  ــه لا تطُبَ ــي تبُنــى عليهــا ترقيت ــر تقييــم القاضــي الت ــى أن معايي )الفقــرة 4.1( إل
توجــد ترقيــة أو تراتبيــة للقضــاة، غيــر أن هــذه »الأنظمــة تتمتَــع فــي هــذا المجــال أيضــاً بدرجــة عاليــة 
ــة وزراء  ــة لجن ــادئ الأساســية للأمــم المتّحــدة157 كمــا توصي ــة الاســتقلالية«. وتشــير المب جــداً مــن حماي
وروبيــة حــول نظــام القضــاة159 إلــى شــرعيّة وجــود مبــدأ 

أ
المجلــس الأوروبــي رقــم R(94)12 158 والشــرعة ال

تقديــر كفــاءة القضــاة، إلا أنهــا تتناولــه مــن وجهــة نظــر تنظيــم المســار المهنــي، فتربطــه بعمليــة ترقيــة 
القضــاة. فتشــير الشــرعة الأوروبيــة حــول نظــام القضــاة مثــاً إلــى وجــوب اســتناد الترقيــة إلــى صفــات 
 un système de promotion est exclusivement fondé sur les( وكفــاءة القاضــي فــي أداء وظيفتــه
 .)qualités et les mérites constatés dans l’exercice des fonctions confiées au juge ou à la juge
وبشــكل عــام، لا اســهاب فــي المعاييــر الدوليــة والأوروبيــة بشــأن عمليــة تقييــم القاضــي، والضمانــات 
وروبيــة حــول نظــام 

أ
التــي يجــب أن ترتبــط بهــا. إلاَ أننــا نجــد فــي كل مــن إعــان Singhvi 160 والشــرعة ال

القضــاة161 إشــارة إلــى »التقييــم الموضوعــي« للقاضــي، كقاعــدة لترقيــة القضــاة.

157 -   المبدأ 13.
158 -    الفقرة 2-ج من المبدأ الأول.

159 -    الفقرة 4.1.
160 -    المادة 14

161 -    الفقرة 4.1.
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ولنظــام التقييــم بشــكل عــام هدفــان لا يلُغــي أحدهمــا الآخــر: الأول، تنظيــم المســار المهنــي للقضــاة 
ــذه  ــر ه ــام. وتظه ــي الع ــق القضائ ــة المرف ــين نوعي ــي، تحس ــم، والثان ــا بينه ــي م ــاواة ف ــان المس وضم
الازدواجيــة فــي الأهــداف فــي توصيــة لجنــة وزراء مجلــس أوروبــا رقــم R(2010)12 والتــي تخُصَــص مــادة 
للتقييــم فــي كلَ مــن الفصــل الخامــس المرتبــط باســتقلالية وفعاليــة وامكانيــات النظــام القضائــي )فــي 
ــول أن دور  ــن الق ــرة 58(. ويمك ــي الفق ــاة )ف ــام القض ــص لنظ ــادس المخصَ ــل الس ــرة 42( والفص الفق
التقييــم يتضــاءل فــي الأنظمــة التــي تتــمّ فيهــا الترقيــة آليــاً. فينحصــر دور التقييــم فيهــا فــي تنظيــم 
ــا أيضــاً  ــم هن ــتخدم التقيي ــن أن يسُ ــه يمك ســباني. إلاَ أن ــع النظــام الإ �ـة. وهــذا هــو واق دارة القضائي الإ

�ـة.  كأس�ـاس للملاحق�ـة التأديبي

ويطرح تقييم القاضي سؤالاً جوهرياً حول صلته باستقلالية القضاء: 

فمــن جهــة، يظهــر التقييــم الفــردي للقضــاة بمثابــة ضمانــة لاســتقلاليتهم. فكيــف للســلطة المنــاط بهــا 
تنظيــم مرفــق العدالــة العــام وتشــكيل المحاكــم اختيــار القاضــي المناســب للمركــز المناســب، بغيــاب 
التقييــم الموضوعــي؟  ألا يفتــح ذلــك البــاب أمــام تطــوَر المحســوبية والاستنســاب علــى نحــو يتعــارض 
ــد كلَ  ــة عن ــاءات المهني ــات والكف مكان ــر الإ ــا اذاً مــن تقدي ــدّ له ــن القضــاة؟ فــا ب ــدأ المســاواة بي مــع مب
قــاضٍ، كمــا المقارنــة بينهــا عنــد تعــدَد المرشــحين لمركــز معيّــن. ولا بــدّ لقــرارات ســلطة تعييــن القضــاة 
فــي مراكزهــم، ومنعــاً للكيديــة، أن تبُنــى علــى ملــف كلّ منهــم ومــا يتضمَنــه مــن نتائــج تقييمــه الــدوري.    

ــة –  ــون محكم ــة – دون أن تك ــت قضائي ــو كان ــى ل ــا، حت ــام ســلطة م ــسَ قي ــة أخــرى، هــل يم ــن جه وم
بتقديــر وتقييــم النشــاط المهنــي للقاضــي، مبــدأ اســتقلالية القضــاء؟ وقــد جــاءت الإجابــات مختلفــة علــى 
عمــال 

أ
هــذا الصعيــد162. وقــد ذهــب البعــض إلــى حــدّ القــول أنــه »لا توجــد أي وســيلة لضمــان جــودة ال

القضائيــة لا تتداخــل مــع اســتقلالية الوظيفــة القضائيــة«163. وتشــهد هــذه المســألة تطــوَراً إيجابيــاً فــي 
مفهــوم التقييــم والرؤيــة المرتبطــة بــه فــي العديــد مــن الــدول، وذلــك مــن خــال ربــط التقييــم بتقديــر 
ــة،  ــذه الزاوي ــن ه ــب164. وم ــرة التأدي ــن فك ــه ع ــع فصل ــا، م ــى تطويره ــاعدة عل ــي والمس ــاءات القاض كف
ــدّ أن  ــه. ولا ب ــره وأهداف ــه ومعايي ــا آليات ــق، كم ــم بشــكل دقي ــد موضــوع التقيي ــف وتحدي يقتضــي تعري
يتولــى القانــون تنظيــم التقييــم الفــردي للقضــاة لضمــان وضعــه علــى الأســس الأكثــر دقَــة وموضوعيــة 

وإنصافــاً.

 السلطة التي تقيم أ. 

شــارة إلى تولــي قاضٍ أو أكثــر عملية تقييــم القضاة، كما   تكتفــي المعاييــر الدوليــة، والأوروبيــة تحديــداً بالإ
نقــرأ فــي الفقــرة 4.1 مــن الشــرعة الأوروبيــة حــول نظــام القضــاة. ومــن البديهــي القــول أنــه يجــب ألاَ ينُاط 
 تقييــم القضــاة بالســلطة السياســية، أو وزيــر العــدل تحسَــباً لاســتغلال هذه الصلاحيــة لاســتتباع القضاة. 

162 -   أنظر 
Conseil supérieur de la magistrature français, Rapport annuel 2003-2004, pp. 81s., spéc. p.90 
163 -   V. Moreno-Catena, J. Pintos-Ager, H. Soleto-Munoz, Rapport espagnol, in L’administration de la justice 
en Europe et l’évaluation de sa qualité, M. Fabri, J.-P. Jean, P. Langbroek, et H. Pauliat, (sous la dir.), coord. 
par N. Rivero-Cabouat, éd. LGDJ, 2005, p. 213.
  أنظر  - 164
Conseil supérieur de la magistrature français, Rapport annuel 2003-2004, pp. 81s., spéc. p.89 
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ولا تحديــد فــي المعاييــر الدوليــة لكيفيــة اختيــار القضــاة المناطــة بهــم عمليــة التقييم.فيمكــن مــن جهــة 
أولــى أن تنُــاط ســلطة تقييــم القضــاة برؤســائهم التسلســليين، كمــا هــو الحــال فــي فرنســا، وألمانيــا.

ووفــق هــذا الخيــار، يعُتبــر الرؤســاء التسلســليون الجهــة الصالحــة لتقييــم القضــاة إذ أنهــم يمارســون 
المهنــة نفســها ويتمتّعــون بخبــرة أكبــر ويتشــاركون معهــم الأخلاقيــات المهنيــة نفســها والحمايــة النظاميــة 
نفســها، فضــاً عــن أنهــم قريبــون بشــكل كاف منهــم علــى نحــو يمكَنهــم مــن معرفتهــم جيــداً ولقائهــم 
ــز  ــد يشــكّل مدخــاً لتعزي ــار مســاوئه إذ ق ــذا الخي ــم. الاَ أنَ له ــم وإدراك طبيعــة عمله والاســتماع اليه
الهرميــة القضائيــة بحيــث يكــون للمســؤول القضائــي أن يتحكَــم بالذيــن يخضعــون لتقييمــه. وهــذا مــا 
ــرز  ــة فــي التقييــم أحــد أب حص��ل ف�ـي ع�ـدد م��ن الــدول )مثال�ً: المغـر�ب وتون�ـس( حيــث شــكَلت الهرمي
العوامــل المؤثـَـرة فــي اســتقلال القضــاء. هــذا فضــاً عــن أنَ القــرب بيــن الجهــة المســؤولة عــن التقييــم 

وتلــك الخاضعــة لــه قــد يؤثَــر ســلباً علــى موضوعيتــه. 

كمــا يمكــن مــن جهــة ثانيــة، أن تعمــد بعــض الــدول إلــى إناطــة ســلطة التقييــم بهيئــة جماعيــة مؤلفــة مــن 
أعضــاء مــن الجســم القضائــي. ولا تخُتصــر هــذه الهيئــة بمجلــس القضــاء الأعلــى أو التفتيــش القضائــي، 
ــي تعــدّد وجهــات  ــار تكمــن ف ــات هــذا الخي ــة. وإيجابي ــة مســتقلة لهــذه الغاي ــن أن تكــون هيئ ــل يمك ب

النظــر وتخفيــف مفعــول الهرميــة وغيــاب شــخصنة مضمــون التقييــم. 

فــي إيطاليــا، يتولــى مجلــس القضــاء الأعلــى عمليــة تقييــم القضــاة، بنــاءً علــى اقتــراح رؤســاء المحاكــم 
ورأي »مجلــس قضائــي« وهــو هيئــة منتخبــة مؤلَفــة مــن قضــاة، موجــودة فــي كل محكمــة اســتئناف.

ــي  ــتقلة. وف ــة مس ــى هيئ ــم ال ــم المحاك ــا، يعُهــد بتقيي ــدا وبريطاني ــدة وهولان ــات المتح ــي الولاي وف
ــة علــى حســن  ــة والرقاب ــة مســتقلة مُنــاط بهــا الاشــراف علــى الموازن ــة إداري الدنمــارك، تتولــى ذلــك هيئ

.Danish Court Administrationال وهــي  المحاكــم  إدارة 

 موضوع التقييم وآليته ب.

ــرض  ــةً لف ــم فرص ــوَل التقيي ــي لا يتح ــة، ك ــدة موضوعي ــر المعتم ــون المعايي ــي أن تك ــاً يقتض ــا أيض هن
ــن  ــذ بعي ــي، دون أن يؤخ ــي للقاض ــاط المهن ــراً النش ــم حص ــمل التقيي ــب أن يش ــة. ويج ــات معيّن توجَه

ــه. ــة أو معتقدات ــه الفكري ــخصية أو آرائ ــي الش ــاة القاض ــق بحي ــر متعلَ ــار أي عنص الاعتب

ــي  ــمَ الملفــات الت ــم، أولهمــا كمــيَ، أي ك ــر التقيي ــن مــن معايي ــن نوعي ــق بي ويمكــن بشــكل عــامّ التفري
ينُجزه�ـا القاضيــ ف��ي فت�ـرة زمني�ـة معيّنةــ، والثان��ي نوعــيَ، أي جــودة الأح�ـكام التــي يصُدره��ا. وف��ي النظــام 
ــل  ــم عم ــدف تقيي ــاضٍ به ــكل ق ــي ل ــاج الكم ــر الانت ــي اســتخدام معايي ــعاً ف ــاً، نجــد توسّ الاســباني مث

المحاكــم حصــراً. 

بالنســبة لمعيــار جــودة الأحــكام، لا بــدّ مــن القــول إنــه واحترامــاً لاســتقلالية القضــاء، يجــب أن يسُــتبعد 
مــن عمليــة التقييــم مضمــون الأحــكام القضائيــة. اذ أنــه وكمــا رأينــا تمنــع الاســتقلالية القضائيــة الوظيفيــة 
إعــادة النظــر بمضمــون حكــم قضائــي الاَ مــن خــال طــرق المراجعــة القضائيــة. غيــر أنــه يجــب الحــدّ 
ــى  ــه، لا ينســحب عل ــم القاضــي في ــذي حك ــادة النظــر بالاتجــاه ال ــع إع ــن هــذه القاعــدة: فمن ــاً م قلي
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تقييــم التعليــل المُعتمــد أو دقــة معلوماتــه القانونيــة. 

ويشُــير إعــان Singhvi إلــى أن التقييــم الموضوعــي، أســاس الترقية، يتنــاول »نزاهة القاضي واســتقلاليته، 
كمــا وقدراتــه المهنيــة وخبرته وانســانيته وســهره علــى احترام القانــون«165.

ــتقلالية  ــبة لاس ــاً بالنس ــراً جوهري ــم أم ــن التقيي ــر ومضامي ــد معايي ــة تحدي ــاة بعملي ــراك القض ــدّ إش ويعُ
ــز قبــول  ــاً لهــم مــن الدفــاع عــن أنفســهم إزاء أي تقييــم تعســفي أو خاطــئ كمــا ولتعزي القضــاء تمكين
القضــاة لهــا166. فــي هولنــدا واســبانيا وفنلنــدا عُهــد الــى القضــاة تحديــد مؤشــرات جــودة نشــاط القضــاة 
أو المحاكــم. الا أن ذلــك وحــده لا يكفــي، اذ يقتضــي توفَــر وجهــات نظــر أخــرى علــى حســن ســير مرفــق 
العدالــة العــام، مــن أصحــاب اختصــاص، ومحاميــن ومتقاضيــن وخبــراء فــي الاحصــاءات ومســح نتائــج 

البينــات والاســتمارات.  

وتيرة التقييم؟ج. 

ــة  ــاً لجه ــتقلاليته، خصوص ــف اس ــى أداة تضُع ــي ال ــم القاض ــألة تقيي ــول مس ــداً ألّ تتح ــم ج ــن المه م
توقيتهــا كـــأن تجــري بشــكل مكثّــف، فتتحــولّ الــى نــوع مــن التحــرشَ أو الرقابــة شــبه اليوميــة علــى عملــه. 
وبالتوقَــف عنــد بعــض الأمثلــة، يظهــر توجّهــان: إمــا جعــل التقييــم دوريــاً أي كل ســنتين أو ثــاث، وإمــا 

ربــط توقيتــه بالمفاصــل الأساســية فــي حيــاة القاضــي المهنيــة.

فــي فرنســا، يجُــرى هــذا التقييــم علــى الأقــل كل ســنتين، بمــا يأتلــف مــع حاجــة القاضــي لمعرفــة دوريــة 
عــن تقييــم نشــاطه. فــي إيطاليــا، يحصــل التقييــم عنــد انتهــاء مرحلــة تدريــب القاضــي، كمــا عنــد كل 
اســتحقاق هــامَ مرتبــط بالحيــاة المهنيــة للقاضــي. كمــا يجُــرى تقييــم موضعــي قبــل كل تغييــر فــي مركــز 
القاضــي. فــي بلجيــكا يجــري التقييــم بشــكل دوري بعــد ســنة مــن حلــف القاضــي اليميــن ومــن ثــمَ كلَ 

ثــاث ســنوات. ويجُــرى أيضــاً عنــد انتهــاء كل ولايــة قضائيــة.

فــي ليتوانيــا، تحصــل عمليتــا تقييــم أول خمــس ســنوات، ومــن ثــم عنــد كل تغييــر فــي الدرجــة، وأخيــراً 
كل عشــر ســنوات بشــكل إلزامــي. كمــا يمكــن أن يجُــرى تقييــم كلّمــا دعــت الحاجــة بهــدف لفــت انتبــاه 

القاضــي علــى نقــاط ســلبية فــي عملــه واقتــراح وســائل لتحســين مســتواه المهنــي.

الضمانات الاجرائية ودور القاضي في عملية تقييمهد. 

تشــير الشــرعة الأوروبيــة حــول نظــام القضــاة إلــى ضــرورة أن يكــون التقييــم الموضوعــي الــذي يخضــع 
ــة وزراء  ــة لجن ــن توصي ــرة 58 م ــصَ الفق ــا تن ــي167. كم ــي المعن ــع القاض ــاش م ــع نق ــي موض ــه القاض إلي
مجلــس أوروبــا رقــم R(2010)12 علــى أنــه »عندمــا يتــمَ وضــع أنظمــة لتقييــم القضــاة من قبل الســلطات 
القضائيــة، ينبغــي أن تقــوم هــذه الأنظمــة علــى معاييــر موضوعيــة. كمــا ينبغــي نشــر هــذه المعاييــر مــن 

165 -   البند 14
166 -   Conseil supérieur de la magistrature français, Rapport annuel 2003-2004, pp. 81s., spéc. p. 83.

167 -    الفقرة 4.1.
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قبــل الســلطة القضائيــة المختصــة. وفضــاً عــن ذلــك، ينبغــي للآليــة المعتمــدة أن تمكَــن القضــاة مــن 
التعبيــر عــن وجهــات نظرهــم بشــأن أنشــطتهم والتقييــم الــذي أفضــت إليــه، وكذلــك الطعــن فــي ذلــك 

التقيي�ـم أم�ـام س�ـلطة مس�ـتقلة أو محكم�ـة«.

وفــي الاتجــاه نفســه يذهــب مجلــس القضــاء الأعلــى الفرنســي فــي تقريــره الــدوري 2003-2004، إذ يعتبــر 
ــاره الســلبية علــى  أن الضمانــات الأساســية لشــفافية وتــوازن نظــام التقييــم التــي تمنــع أو تحــدَ مــن آث

اســتقلالية القضــاء، تكمــن فــي:

• المقابلة بين الجهة التي تقيّم والقاضي موضوع التقييم،	

• اطــاع القاضــي علــى مشــروع تقريــر التقييــم، وهــي الضمانــة الأولــى والتــي عدّلــت جوهريــاً روحيــة 	
آليــة التقييــم،

• حق القاضي بالاعتراض على مضمون التقييم وبمراجعة قضائية بهذا الشأن،	

• حق القاضي بالاطَلاع متى شاء وعند طلبه على مضمون ملفه الشخصي. 	

ــون 25 شــباط 1992  ــرَ قان ــي فرنســا، أق ــه وف ــى أن شــارة ال ــارن، تجــدر الإ ــون المق ــى القان ــي نظــرة إل وف
والــذي ينظّــم آليــة التقييــم، بوجــوب اطــاع القاضــي علــى مضمــون تقييمــه، كــي يتمكــن مــن تقديــم 
ــح  ــار بملاحظــات القاضــي فيصب ــن الاعتب ــى الأخــذ بعي ــاً حت ــم مؤقت ــه. ويكــون اذاً التقيي ــه علي ملاحظات
مــر الــى 

أ
نهائيــاً، ويرُفــق بــه نــصَ ملاحظاتــه168. ويحــقَ للقاضــي المعتــرض علــى كيفيــة تقييمــه أن يرفــع ال

ــاً  ــدي رأي ــم، تبُ ــى الســلطة واضعــة التقيي ــي، وبعــد الاســتماع ال ــة القضــاة الت ــا ترقي ــاط به ــة المن اللجن
معلّــاً يضُــاف الــى ملــف القاضــي. كمــا يحــقَ لــه تقديــم مراجعــة إبطــال للتقييــم أمــام مجلــس شــورى 

الدولــة، عندمــا يصبــح ملــف التقييــم نهائيــاً.

ــة  ــق المرتبط ــه كل الوثائ ــع في ــدل توض ــجلات وزارة الع ــن س ــخصي ضم ــفَ ش ــاضٍ مل ــكل ق ــم ل وينُظَ
ــة والفلســفية، أو أي  ــة والديني ــه وأنشــطته السياســية والنقابي ــى آرائ ــة إشــارة ال داري، دون أي بوضعــه الإ
مــن العناصــر التــي ترتبــط حصــراً بحياتــه الشــخصية169. ولــكل قــاضٍ الاطــاع علــى ملفــه الشــخصي ضمــن 

الضوابــط التــي يضعهــا القانــون. ويضُــاف ملــف القاضــي التقييمــي الــى ملفــه الشــخصي.

ــن  ــم ويؤُخــذ بعي ــدّ أحــد عناصــر التقيي ــاً عــن نشــاطه يعُ ــاً مكتوب ــدَم القاضــي توصيف ــا، يقُ فــي ليتواني
الاعتبــار. كم��ا يحــقَ لــه تقديــم ملاحظاتــه الخطيــة علــى تقريــر التقييــم النهائــي الخــاص بــه الــذي يضُاف 

الــى ملفّــه. 

في ايطاليا أيضاً يشكّل تقييم القاضي لنفسه أحد البيَنات التي يستند اليها التقييم.

فــي تونــس، أقــرّ نظــام التقييــم الجديــد لعــام 2015، بوجــوب إشــعار القاضــي بمضمــون التقييــم والــذي 

168 -  ويراقب مجلس شورى الدولة احترام شفافية آلية التقييم. انظر مثلا
 ًCE 21 janv. 2011, req. no 334377.
169 -   Ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la 
magistrature, article 12-2. 
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يحــق لــه الاعتــراض عليــه بتقريــر خطــي يرُســل الــى الهيئــة الوقتيــة للقضــاء العدلــي خــال مهلــة ســبعة 
أي��ام. ويعُــدّ ذلــك تطــوراً هامــاً بالنســبة للآليــة القديمــة للتقييــم التــي كانــت ســرية وليــس للقاضــي أي 

دور فيهــا.

فــي المغــرب، كــرسّ مشــروع قانــون النظــام الأساســي للقضــاة الجديــد، حــق القاضــي بطلــب الاطَــاع 
علــى »آخــر تقريــر تقييــم الأداء الخــاص بــه«، الاَ أنــه حصــره بمهلــة معيّنــة وهــي نهايــة شــهر تموز/يونيــو 
ــر170. وللقاضــي الحــقَ أيضــاً خــال 15 يومــاً التقــدّم بشــكوى بشــأن  ــي تلــي وضــع التقري مــن الســنة الت
تقريــر التقييــم الخــاص بــه أمــام مجلــس القضــاء الأعلــى )المجلــس الأعلــى للســلطة القضائيــة(، والــذي 

عليــه البــتَ بهــا فــي فتــرة 30 يومــا171ً.

لبنان

ــي  ــى التقييــم الكمــي، أي عــدد الأحــكام الت ــزّاً عل ــان، يظهــر مضمــون وهــدف التقييــم مرك وفــي لبن
ينُتجهــا القاضــي، دون الالتفــات الــى نوعيــة أحكامــه )بعيــداً عــن توجَههــا أو خياراتــه فــي الحكــم( أو 
اســتقلاليته أو قدرتــه علــى تطويــر الاجتهــاد. ويظهــر ذلــك جليــاً فــي نشــاط وزارة العــدل عامــي 2012 
و2013 والتــي ركّــزت علــى احصــاءات الانتــاج الكمــي للمحاكــم. ومــن شــأن ذلــك طبعــاً أن يؤثَــر ســلباً 
علــى جــودة الأحــكام، وخصوصــاً نوعيــة تعليلهــا، والبحــث الــذي تنضــوي عليــه بحيــث يصبــح الاســراع 

فــي انجــاز الأحــكام أولويــة لــدى القاضــي تتقــدّم علــى تعليلهــا.

وفــي 2015 أطلــق مجلــس القضــاء الأعلــى ورشــة بحــث وتفكيــر حــول آليــات تقييــم القضــاة، انطلاقــاً 
مــن تنظيــم اســتمارة لهــذا الغــرض، تشــمل أســئلة حــول انتــاج القضــاة الكمــي والنوعــي وقدراتهــم 
التحليليــة والبحثيــة فضــاً عــن تلــك الاجتماعيــة. وتشــمل هــذه الورشــة التفكيــر حــول مبــادئ التقييــم، 

ومنهــا اشــراك القضــاة فــي عمليــة تقييمهــم.  

ضمانات ضدّ التدخلات الخارجية.55

كنــا قــد ذكرنــا أن العديــد مــن المواثيــق الدوليــة المخصّصــة لاســتقلالية القضــاء تنــصّ علــى موجــب كل 
دولــة الالتــزام بتكريــس مبــدأ الاســتقلالية فــي دســتورها أو قوانينهــا واحاطتــه بكامــل الضمانــات.

فنقــرأ فــي المبــدأ رقــم 1 مـن� المبــادئ الأساس��ية للأمــم المتحــدة أنــه: »تكفــل الدولــة اســتقلال الســلطة 
القضائيــة وينــصَ عليــه دســتور البلــد أو قوانينــه«. كمــا تنــصَ علــى ذلــك توصيــة لجنــة وزراء المجلــس 

 R(94)12. الأوروب�ـي رق�ـم

ويمكــن الاحاطــة بالضمانــات ضــدَ التدخَــات الخارجيــة مــن خــال مســائل ثــاث وهــي تجريــم التدخَــل 
ــراً  ــل، وأخي ــون للتدخَ ــد يتعرض ــن ق ــاة الذي ــة القض ــة لحماي ــراءات الخاص ــاء، والاج ــال القض ــي أعم ف

ــي تصــون الاســتقلالية.  ــا أصــول المحاكمــات والت ــصَ عليه ــي تن ــك الت ــة أي تل ــات الاجرائي الضمان

170 -  مادة 48.
171 -  المادة نفسها.
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 تجريم التدخل في أعمال القضاءأ. 

تنـَص� توصيــة لجن��ة وزراء المجل��س الأوروب�ـي رقــم R(94)12 فــي المبــدأ الأول الفقــرة 2-د أنــه »يقتضــي 
بالقانــون معاقبــة أي شــخص يحــاول الضغــط علــى القضــاة« فــي القــرارات الصــادرة عنهــم. كمــا تســتعيد 
ــصَ  ــي أن ين ــه »ينبغ ــرةً أن ــا معتب ــرة 14 منه ــي الفق ــها ف ــدة نفس ــم R(2010)12 القاع ــة رق ــة اللجن توصي
القانــون علــى عقوبــات ضــدَ الأشــخاص الذيــن يســعون إلــى التأثيــر علــى القضــاة بطريقــة غيــر ســليمة 

وغيــر ملائمــة«.

ــل  ــدَ تدخَ ــات ض ــدول للضمان ــتحداث ال ــة اس ــى مراقب ــان ال ــوق الانس ــة لحق ــة الأوروبي ــد المحكم وتعم
ــاء172. ــال القض ــي أعم ــة ف ــلطة التنفيذي الس

ونلحــظ أنــه وفــي العديــد مــن الــدول العربيــة، كُــرسّ مبــدأ تجريــم التدخَــل فــي أعمــال القضــاء والقضــاة 
فــي الدســتور. ويظهــر ذلــك كخصوصيــة فــي هــذه الــدول ويعبّــر عــن نيّة جليَــة باعطــاء أقصــى الضمانات 
وتحصيــن القضــاة فــي عملهــم. وبهــذا المعنــى، يلُــزم الدســتور الســلطة التشــريعية بوضــع نــصَ جزائــي 

يحُــدَد جــرم التدخَــل فــي أعمــال القضــاء والقضــاة، كمــا العقوبــة المرتبطــة بــه.

فيذهــب الدســتور المصــري مثــاً خطــوةً الــى الأمــام فــي فعاليــة الحماية التــي يمنحهــا لمبدأ الاســتقلالية 
ــقط  ــة لا تس ــا، جريم ــة أو القضاي ــؤون العدال ــي ش ــل ف ــى أن »التدخَ ــصّ عل ــه تن ــادة 184 من اذ أن الم

بالتقــادم«.  

وتنــصَ كذلــك المــادة 109 مــن الدســتور التونســي أنــه »يحُجــر كلَ تدخَــل فــي ســير القضــاء«، و109 مــن 
ــر  ــة غي ــي بكيفي ــى القاض ــر عل ــاول التأثي ــن ح ــون كلّ م ــب القان ــه »يعاق ــد أن ــي الجدي ــتور المغرب الدس

ــروعة«. مش

كمــا تنــصَ المــادة 149 مــن الدســتور اليمنــي أن »القضــاة مســتقلون لا ســلطان عليهــم فــي قضائهــم لغيــر 
القانــون ولا يجــوز لأيــة جهــة وبأيــة صــورة التدخَــل فــي القضايــا أو فــي شــأن مــن شــؤون العدالــة ويعُتبــر 

مثــل هــذا التدخَــل جريمة يعُاقب عليها القانون، ولا تســقط الدعـــوى فيهـــا بالتقـــادم«.

وتجــدر الاشــارة الــى أنــه وفــي ظــلَ اشــارة الدســاتير هــذه الــى اســتقلالية القضــاء مــن جهــة والقضــاة 
مــن جهــة ثانيــة173، فــان تجريــم التدخّــل فــي أعمــال القضــاء يشــمل الاســتقلالية المؤسســاتية والفرديــة 
القضائيــة. فيُعــدّ جرمــاً اذاً تدَخــل الســلطات الأخــرى بأعمــال الســلطة القضائيــة كمؤسســة. كمــا أنــه ومــن 
جهــة أخــرى، يعُــدّ جــرم التدخَــل فــي أعمــال القضــاة قائمــاً مهمــا كان مصــدره، أي مــن خــارج أو داخــل 

القضــاء. 

لبنان

في لبنان، تعدّ الضمانات الجزائية ضدّ التدخَل في أعمال القضاء ضعيفة جداً.

فخـا�رج ح��الات تهدي��د القاض��ي »بــأي وســيلة كانــت )...( بقصــد التأثيــر علــى مناعتــه أو رأيــه أو حكمــه أو 
لمنعــه مــن القيــام بواجبــه أو بمهمتــه« )التهديــد - 382 عقوبــات( أو أخــذ أو التمــاس أجــر أو القبــول بوعد 

172 -   أنظر
 CEDH 28 juin 1984, Campbell et Fell c/ Royaume-Uni, préc., § 77, JDI 1986. 1058, obs. Rolland et Tavernier.

173 -   مادة 102 من الدستور التونسي و184 و186 من الدستور المصري و149 من الدستور اليمني.
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بــه »بقصــد التأثيــر فــي مســلك الســلطات بأيــة طريقــة كانــت« )صــرف النفــوذ- المــادة 357 عقوبــات( أو 
اســتعمال الموظــف العــام »ســلطته أو نفــوذه مباشــرة أو غيــر مباشــرة ليعــوق أو يؤخَــر تطبيــق القوانيــن 
أو الأنظمــة )...( أو تنفيــذ قــرار قضائــي أو مذكــرة قضائيــة أو أي أمــر صــادر عــن الســلطة ذات الصلاحيــة« 
)اســاءة اســتعمال الســلطة - المــادة 371 عقوبــات( والتــي تشــكلّ كلهــا جنحــاً، لا يعُاقــب جــرم التدخَــل 
البســيط فــي شــؤون القضــاء )»اســتعطاف قــاضٍ كتابــة أو مشــافهة لمصلحــة أحــد المتداعيــن أو ضــده«( 

الاَ بغرامــة مــن عشــرين ألــف الــى مئــة ألــف ليــرة )419 عقوبــات(.

ــل  ــرم التدخَ ــر لج ــكل أكب ــة بش ــة رادع ــع عقوب ــوص ووض ــي النص ــة ف ــذه الحماي ــة ه ــن تقوي ــدّ م ولا ب
ــاء. بالقض

تدابير حماية خاصة إزاء التدخل:  ب.

تضمــن الفقــرة 1.4 مــن الشــرعة الأوروبيــة حــول نظــام القضــاة حــق القاضــي الــذي يشــعر بــأن حقوقــه 
المســتمدة مــن نظــام القضــاة، أو اســتقلاليته أو اســتقلالية القضــاء مهــدّدة أو غيــر مُحترمــة بــأي طريقــة 
ــل  ــا توصــي باناطــة مث ــى. كم ــس القضــاء الأعل ــة مســتقلة، كمجل ــة قضائي ــى هيئ ــت، مــن اللجــوء إل كان

هكــذا مجلــس بوســائل فعالــة تمكّنــه مــن الحــؤول دون اســتباحة حقــوق القضــاة أو اســتقلاليتهم.

ــن يشــعرون أن اســتقلاليتهم  ــن القضــاة الذي ــي بتمكي ــس الأوروب ــي المجل ــوزراء ف ــة ال ــا توصــي لجن كم
ــبل  ــم س ــر لديه ــرى، أو أن تتوفَ ــتقلة أخ ــلطة مس ــى س ــاء أو إل ــس القض ــى مجل ــؤوا إل ــدّدة »أن يلج مه

ــة«174.  ــاف فعال انتص

ــا  ــد لعــام 2011 كم ــي الجدي ــن الدســتور المغرب ــى أن كلاً م ــي، تجــدر الاشــارة إل ــد الاقليم ــى الصعي وعل
ــر أن  ــاض اعتب ــى »كل ق ــان عل ــاة يفرض ــي للقض ــام الأساس ــق بالنظ ــي المتعل ــون التنظيم ــروع القان مش

ــة«175. ــلطة القضائي ــى للس ــس الأعل ــى المجل ــر إل ــة[ الأم ــب إحال ــدّد ]موج ــتقلاله مه اس

وعلــى صعيــد آخــر، تجــدر الاشــارة إلــى أنــه وفــي اســبانيا لمجلــس القضــاء صلاحيــة فتــح بــاب مراجعــة 
الamparo176 أمــام المجلــس الدســتوري177، لــكل قــاضٍ يستشــعر أن اســتقلاله مهــدّد. 

ــة  ــن بهــدف حماي ــكل المواطني ــن الدســتور ل ــرة 2 م ــادة 53 الفق وهــذه المراجعــة مفتوحــة بحســب الم
الحقــوق والحريــات الأساســية178 مــن تعديــات أشــخاص القانــون العــام عليهــا. ويســتفيد القاضــي فــي 

174 -  توصية لجنة وزراء المجلس الأوروبي R(2010)12 الفقرة 8.
175 -   المادة 109 من الدستور والمادة 40  من مشروع القانون التنظيمي رقم 106 13.

176 -    تكــون هــذه المراجعــة امــام المحاكــم العاديــة وفــق اصــول توليهــا الاولويــة والســرعة وفــي حــال التعــذر، يلجــأ المواطــن الــى المحكمــة الدســتورية 
عبــر اللجــوء الشــخصي المســمى “amparo” . ان اللجــوء امــام المحاكــم العاديــة اولاً يخــص التعديــات علــى الحقــوق والحريــات الاساســية المنصــوص 
عليهــا فــي المــواد المذكــورة مــن قبــل اشــخاص وســلطات عموميــة وايضــاً اشــخاص القانــون الخــاص. أمــا اللجــوء امــام المحكمــة الدســتورية، فيقتصــر 

علــى التعديــات علــى الحقــوق والحريــات مــن قبــل اشــخاص القانــون العــام. 
177 -   أنظر

Rapport national espagnol, in Les Conseils supérieurs de la magistrature en Europe, op. cit., p. 194 .
 تعُطى هذه الصلاحية للمجلس بموجب المادة 14 من القانون الأساسي )loi organique( حول مجلس القضاء الأعلى لعام 1994.

178 -   المنصوص عليها في المواد 14 الى 29 حصرا.
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حــال قــرَر المجلــس الدســتوري ذلــك مــن »اعــان الحمايــة« مــن قبــل هــذا المجلــس179، الــذي يتضمَــن 
ــراف  ــة والاعت ــات المحمي ــوق والحري ــى الحق ــاً عل ــكَل تعدي ــذي يش ــل ال ــرار أو الفع ــان الق ــان بط اع
ــع المدّعــي بكامــل حقوقــه وحرياتــه وعنــد الضــرورة، اتخــاذ التدابيــر المناســبة  بدســتوريتها واعــادة تمتَ
لحمايتهــا. والجديــر بالذكــر انــه فــي حــال اللجــوء الــى مراجعــة ال “amparo” الدســتورية، نتيجــة تعــدي 
نــصَ قانونــي علــى الحقــوق والحريــات، تجتمــع المحكمــة بجمعيتهــا العموميــة لــدرس القانــون وتصُــدر 

قــراراً جديــدأً تعُلــن فيــه عــدم دســتورية القانــون. 

 ضمانات متصلة بأصول المحاكمة ج. 

 يجــب ألاَ يغيــب فــي اســتعراضنا لضمانــات اســتقلالية القضــاء، تلــك التــي نجدهــا فــي بعــض المبــادئ 
الاجرائيــة والتــي تهــدف الــى تحصيــن العمليــة القضائيــة واصــدار الحكــم القضائــي.

• موجب تعليل القرارات القضائية: 

ــب  ــرة f.3 موج ــي الفق ــم R(94)12 ف ــي رق ــس الأوروب ــة وزراء المجل ــة لجن ــن توصي ــدأ 5 م ــن المب يتضم
القاضــي إعطــاء الأســباب التــي بنــى عليهــا حكمــه، بشــكل واضــح وكامــل، وباســتعمال لغــة مفهومــة فــي 
ذلــك. وتســتعيد الفقــرة 63 مــن التوصيــة رقــم R(2010)12 القاعــدة نفســها باعتبــار أنــه »ينبغــي للقضــاة 

تعليــل حكمهــم بعبــارات واضحــة وســهلة الفهــم«.

يشــكّل موجــب تعليــل القــرارات القضائيــة احــدى ضمانــات اســتقلالية القاضــي بمــا أنــه يشــكّل »درعــاً ضد 
تعسّــف القاضــي بإجبــاره علــى إدراك رأيــه القانونــي ووقعــه )...( كمــا يوفّــر للمتقاضــي تبريراً للقــرار«180.

بهــذا المعنــى، يكــون أصعــب علــى القاضــي الخضــوع لضغــط خارجــي فــي معــرض نظــره فــي قضيــة مــا، 
اذ عليــه أن يسُــند رأيــه علــى منطــق قائــم قانونــاً. فتكــون قراراتــه قابلــة للنقــد والمســاءلة ويصعــب عليــه 

تاليــاً اتخــاذ رأي تعســفي.

يســمح هــذا الموجــب للمتقاضيــن وللمجتمــع بالرقابــة علــى كيفيــة وصــول القاضــي الــى الاجابــة القانونيــة 
انطلاقــاً مــن الحيثيــات.    

حتــى لــو غــاب موجــب التعليــل مــن الضمانــات الصريحــة للمحاكمــة العادلــة حســب الاتفاقيــة الأوروبيــة 
ــه جــزءاً لا يتجــزّأ مــن الحــق بمحاكمــة  ــة قــد جعل وروبي

أ
لحقــوق الانســان181، الّا أن اجتهــاد المحكمــة ال

179 -   أنظر
 Le fonctionnement des Conseils supérieurs de la magistrature en Europe, in Les Conseils supérieurs de la 
magistrature en Europe, op. cit., p. 72.  
180 -   S. Guinchard, Droit processuel, Droit commun et droit comparé du procès, Dalloz 2005, 3e éd., p. 773 : 
L’obligation de motivation est « le rempart contre l’arbitraire en forçant le juge à prendre conscience de son 
opinion, de sa portée (…) et procure (en outre) au plaideur une justification de la décision ».

181 -  الّا أنه يسُتنبط من المادة 6§1  من الاتفاقية التي تنص أن »لكل انسان الحق بأن تسُمع قضيته ...«، وبمعنى آخر فاذا لم يجب القاضي على الأسباب 
المقدمة من المستدعي فمن الممكن الاعتبار أنه لم »يستمع الى قضيته«.
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ــة )droit d’être entendu par un tribunal( أو  ــى محكم ــوج ال ــى الحــق بالول ــا عل ــة182، مســتنداً ام عادل
علــى موجــب حيــاد المحكمــة183.

كمــا كُــرسّ موجــب تعليــل القــرارات القضائيــة فــي عــدّة دســاتير أوروبيــة، نذكــر منهــا علــى ســبيل المثــال 
الدســتور الاســباني184 والايطالــي185 والبرتغالــي186.

• مبدأ علانية المحاكمة:  

عــان العالمــي لحقــوق  يشــكّل مبــدأ علانيــة المحاكمــة احــدى ضمانــات المحاكمــة العادلــة، بحســب الإ
ــادة 14(  والشــرعة  ــة والسياســية )م ــوق المدني ــاص بالحق ــان )مبــدأ 10 و11( والعهــد الدولــي الخ الانس
الأوروبيــة لحقــوق الأنســان )المــادة 6(. وتذكّــر كل المواثيــق والتشــريعات الدوليــة المكرسّــة لاســتقلالية 
ــه. وتنســحب  ــق بالحــق بقضــاء مســتقلّ ونزي ــط بشــكل وثي ــذي يرتب ــدأ، ال ــا بالمب ــي مقدماته القضــاء ف

ــى اصــدار الحكــم. ــى المحاكمــة وعل ــة عل العلاني

وتوضــح توصيــة لجنــة وزراء المجلــس الأوروبــي رقــم R(2010)12 فــي فقرتهــا 15 أن علــى الأحــكام 
ــة أن »إعــام  ــي«. كمــا تؤكــد الفقــرة 26 مــن الملحــق التفســيري للتوصي ــلّ وتصــدر بشــكل علن أن »تعُل
الجمهــور عــن المحاكمــات والقــرارات القضائيــة أمــر أساســي لانتــاج ثقــة عنــده بالقضــاء والحفــاظ عليهــا«. 

وهــي تســتند إلــى ضــرورة حمايــة المتقاضيــن مــن »عدالــة غيــر شــفافة تخــرج عــن رقابــة الجمهــور«187، 
كمــا أنهــا »تحافــظ علــى ثقــة المتقاضيــن بالمؤسســة القضائيــة، وتنــدرج مــن خــال هــذه الشــفافية فــي 

ضمــان وأهــداف المحاكمــة العادلــة«188.

ــاد  ــة المحاكمــة يشــكّل مساســاً فــي حي ــاب علني ــأن غي ــة لحقــوق الانســان ب ــرت المحكمــة الأوروبي واعتب
ــن يشــكّلونها189.  ــة القضــاة الذي ــة هوي ــاء مــن معرف ــن الفرق ــم يتمكّ المحكمــة، إذ ل

• مبدأ سرية المداولات: 

ينــصّ المبــدأ رقــم 15 مــن المبــادئ الأساســية علــى موجــب القاضــي »الالتــزام بالحفــاظ علــى ســرَ المهنــة 
فــي مــا يتعلَــق بمداولاتهــم وبالمعلومــات الســرية التــي يحصلــون عليهــا أثنــاء أداء واجباتهــم«190.

182 -  انظر
 CEDH 23 nov. 1992, Hadjianastassiou, Série A, n° 252 ; CEDH 19 avr. 1994, Van de Hurk, Série A, n° 288 ; L. 
Boré, op. cit., p. 121 s.

183 -  انظر
 CEDH 28 oct. 1987, H. c/ Belgique, Série A, n° 127 B.

184 -  المادة 120.

185 -  المادة 111.

186 -  المادة 205.
187 -   CEDH 24 nov. 1997, Werner c/ Autriche, JCP 1998. I. 107, no 27, obs. Sudre ; RSC 1998. 393, obs. Koering-
Joulin.
188 -   CEDH 8 déc. 1983 , Axen c/ Allemagne, série A, no 72, § 25. - CEDH 22 févr. 1984 Sutter c/ Suisse, série A, 
no 74, § 26. - CEDH 29 oct. 1991, Helmers c/ Suède, série A, no 212-A, § 33-36.
189 -   CEDH, 20 janv. 2011, Vernes c/ France, req. no 30183/06, Procédures 2011, no 93, obs. Fricero.

190 -   ويتضمّن إعلان Singhvi موجباً مماثلًا في الفقرة 21 منه.
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ويشــكّل هــذا المبــدأ فــي القانــون الفرنســي العــام مثــاً مبــدأً قانونيــاً عامــا191ً وقــد كرسَــه الاجتهــاد192 مــراراً 
كذلــك المــادة 448 مــن أصــول المحاكمــات المدنيــة، كمــا اعتبــره يهــدف للحفــاظ علــى اســتقلالية القضــاة 
ــال اخضــاع  ــى ســبيل المث ــع عل ــة اذ يمن ــار مهم ــدأ آث ــذا المب ــة لقراراتهــم193. وله ــة المعنوي ــى القيم وعل
القــرارات القضائيــة المتّخــذة مــن قبــل غرفــة قضائيــة للمســاءلة التأديبيــة كــي لا تضطــر الهيئــة التأديبيــة 
الــى خــرق ســرية المــداولات لمعرفــة القضــاة المنتميــن الــى الأغلبيــة التــي اتخــذت القــرار. ويســري هــذا 
الموجــب حتــى فــي الــدول التــي تســمح للقضــاة بإبــداء آراء مخالفــة. وفــي هــذه الحالــة، يمكــن التوفيــق 
ــة التــي تتأتــى عــن ســرية المــداولات والشــفافية التــي تســمح للقاضــي المخالــف بالتمسّــك  بيــن الحماي
برأيــه المخالــف لأكثريــة القضــاة. وســوف نتطــرّق إلــى الرابــط بيــن صلاحيــة إبــداء رأي مخالــف واســتقلالية 

القضــاة فــي الفصــل المكــرسّ لضمانــات مبــدأ المســاواة بيــن القضــاة.  

• مبدأ تعدَد قضاة الهيئة الحاكمة 

دوات الدوليــة أي معيــار فــي 
أ

لا اجمــاع علــى مبــدأ تعــدَد قضــاة الهيئــة الحاكمــة194. فــان كان يغيــب فــي ال
هــذا الشــأن، اذ تمتنــع مثــاً المحكمــة الأوروبيــة لحقــوق الانســان عــن تكريــس المبــدأ كإحــدى ضمانــات 

المحاكمــة العادلــة، لا شــكّ فــي أنــه يحمــل إيجابيــات أكيــدة195.

ــاً  ــج أحكام ــدّة آراء ينُت ــداول بع ــرض أن الت ــه يفُت ــة اذ أن ــة العدال ــاً لنوعي ــدأ ضامن �ـال المب ــر بالإجم يعُتب
أفضــل، كمــا أنــه يعــزّز حياديــة المحكمــة اذ أن القضــاة يعملــون تحــت رقابــة زملائهــم، كمــا أنــه يعــزَز 

ــم196. ــن القضــاة بعــدم تحمَلهــم بشــكل أحــادي مســؤولية الحك الاســتقلالية ليقي

ــا، واذاً مــن  ــة م ــارات القضــاة الشــخصية فــي قضي ــن آراء واعتب ــر بي ــوازن أكب ويســمح تعــدَد القضــاة بت
ــة197. ــر موضوعي ــى حكــم أكث التوصَــل ال

• حق التقاضي على درجتين 

حــقَ التقاضــي علــى درجتيــن فــي المــواد الجزائيــة مكــرسّ فــي العهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق المدنيــة 
والسياســية )فــي المــادة 14-5( كضمانــة مــن ضمانــات المحاكمــة العادلــة وكالحــق لــكل مــن أديــن باللجــوء 

“إلــى محكمــة أعلــى كيمــا تعيــد النظــر فــي قــرار إدانتــه وفــى العقــاب الــذي حُكــم بــه عليــه«.

191 -   وقد أعلن للمرة الأولى في دستور العام  IV في المادة 208. 
192 -   انظر:

 CE 16 oct. 1957, Gopée, Recueil Lebon , p. 534 
193 -   انظر:

CE 20 juin 1947, Coulon, Recueil Lebon, p. 275  CE 17 nov. 1922, Légillon, Recueil Lebon, p. 849
194 -   رفض المجلس الدستوري الفرنسي مثلًا تكريس المبدأ كأحد المبادئ الدستورية المتعلقة بالتنظيم القضائي. أنظر

Cons. const. 23 juill. 1975, no 75-56 DC
195 -  V. Vincent, Mélanges Falletti, 1971, Annales de l’Université Lyon 2, p. 561 ; Mélanges Lambert, 1975, 
Cujas, p. 581 ; Perrot, RID comp. 1977. 659 ; Colloques des IEJ, Nice 1974 et Toulon 1995, 1996, coll. Thèmes 
et commentaires, Dalloz ; Villaceque, Le tribunal de grande instance statuant au fond en matière civile : la 
collégialité menacée par les juges uniques, D. 1995. Chron. 317 ; Bailly, La collégialité est-elle morte ?, Gaz. Pal. 
5 mars 1996 ; Beaudouin, RTD civ. 1992. 532.
196 -   V. sur ce point Desdevises, Collégialité, impartialité et contradiction, Mélanges S. Guinchard, 2010, 
Dalloz, p. 233.
197 -   M.-A. Frison-Roche, Le droit à un tribunal impartial, in R. Cabrillac, M.-A. Frison-Roche, Th. Revet (sous la 
dir.), Libertés et droits fondamentaux, Dalloz, 14e éd., 2008, no 651. 
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ــات  ــي بعــض النظري ــه تكريســاً ف ــا نجــد ل ــاع، وهــذا م ــق بحــق الدف ــاط هــذا الحــق الوثي ــر ارتب ويظه
الفقهيــة التــي تجعــل حــق الدفــاع يشــمل أيضــاً حــق انتقــاد الأحــكام القضائيــة198. ويسُــمح إذاً مــن هــذه 

ــا مهمــا كان نوعهــا.  الزاويــة بتوســيع نطــاق هــذه الضمانــة لتشــمل كل القضاي

كمــا أنــه، وعلــى صعيــد أشــمل، يشــكَل حــق الطعــن بقــرار قضائــي ضمانــة لنوعيــة العدالــة إذ يســمح 
بإنضــاج الحــل القضائــي فــي قضيــة مــا، وبتصحيــح الأخطــاء الإجرائيــة أو فــي مضمــون الحكــم، 

ــل.   ــة أفض ــه بطريق ــرض قضيت ــي ع وللمتقاض

وهو درع أمام التعسَف وضمانة لحياد القاضي، اذ يخضع قراره لرقابة قضاة آخرين. 

لبنان

مبــدأ علنيــة المحاكمــة مكــرسّ فــي قانــون أصــول المحاكمــات المدنيــة اللبنانــي )المــادة 376 والمــادة 
484 أ.م.م( »إلا إذا رأت المحكمــة، مــن تلقــاء نفســها أو بنــاء علــى طلــب أحــد الخصــوم، إجراءهــا 
ســراً محافظــة علــى النظــام العــام أو مراعــاة لــ�آداب أو لحرمــة الأســرة«. إلا أن الحكــم يـُــتلى دائمــاً 
ــات  ــول المحاكم ــون أص ــى قان ــك عل ــحب ذل ــها. وينس ــة نفس ــادة الثاني ــب الم ــة، بحس ــورة علني بص

ــواد 178 و249 و321 أ.م.ج(. ــة )الم الجزائي

ــادة 528 أ.م.م و272 أ.م.ج(،  ــن القضــاة )م ــة بي ــدأ ســريةّ المداول ــي مب ــون اللبنان ــرسّ القان ــا يك كم
ــي(   ــون تنظيــم القضــاء العدل ــرد فــي قســم القضــاة )مــادة 46 مــن قان وموجــب الحفــاظ عليهــا ي

وموجــب تعليــل الحكــم مصــان إذ يجعــل القانــون ضروريــاً تضميــن الحكــم »أســباب الحكــم وفقرتــه 
الحكميــة« تحــت طائلــة بطلانــه )المــادة 537 أ.م.م(. وينســحب ذلــك علــى قانــون أصــول المحاكمــات 
الجزائيــة الــذي يفــرض أن يتضمّــن الحكــم » تفنيــداً للأدلــة والأســباب الموجبــة للتجريــم أو لعدمــه« 
ــض«  ــوض ولا تناق ــه ولا غم ــس في ــاً لا لُب ــاً كافي ــاً تعلي ــة( معل ــا )المحكم ــون حكمه ــب »أن يك وموج

)مــادة 274 أ.م.ج.(.

شــكالية الأبــرز فــي مــا خــصّ موجــب تعليــل الأحــكام  إلا أن الأصــول أمــام القضــاء العســكري تطــرح الإ
القضائيــة. فتنظّــم المــواد 63 ومــا يتبعهــا مــن قانــون العقوبــات العســكري أصــول الأســئلة والمذاكــرة 
ــئلة  ــاس أس ــى أس ــاة عل ــن القض ــرة بي ــل المذاك ــكري. فتحص ــاء العس ــم القض ــى حك ــي إل ــي تفض الت
يتــم الاجابــة عنهــا بنعــم أو لا، وتحُــدد العقوبــة بالإجمــاع أو الأكثريــة. أمــا المــادة 70 ق. ع. فتنــص 
لزاميــة التــي يجــب علــى الحكــم تضمّنهــا تحــت طائلــة البطــان. ويظهــر أن القضــاء  علــى البيانــات الإ
العســكري معفًــى مــن موجــب التعليــل اذ يكفــي أن يتضمّــن الحكــم »الأســئلة المطروحــة والقــرارات 
المتخــذة بشــأنها بالإجمــاع أو الأكثريــة« و«العقوبــات المقضــي بهــا والمــواد القانونيــة التــي طُبّقــت ولا 

ل��زوم لتدوي��ن نصه��ا«.

198 -   Motulsky, Écrits, Le droit naturel dans la pratique jurisprudentielle : le respect des droits de la défense en 
procédure civile, p. 60 s. ; Bolard, Les juges et les droits de la défense, in Mélanges Bellet, p. 49 ; Les principes 
directeurs du procès civil : le droit positif depuis Motulsky, JCP 1993. I. 3693 ; Wiederkehr, Droits de la défense et 
procédure civile, D. 1989. Chron. 36 ; cités in Garanties d’une bonne justice, Dalloz action Droit et pratique de 
la procédure civile, spéc. no 211.51.
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أمــا مبــدأ تعــدّد قضــاة الهيئــة الحاكمــة فليــس مكرسّــاً بصيغتــه هــذه. إنمــا يعطــي القانــون الغرفــة 
الابتدائيــة الاختصــاص العــام فــي القضايــا المدنيــة والتجاربــة )المــادة 70 أ.م.م.( حاصــراً اختصــاص 

القاضــي المنفــرد فــي الحــالات التــي يحددهــا اســتثنائياً.

أمــا حــق التقاضــي علــى درجتيــن فمكــرسّ فــي قانونــي أصــول المحاكمــات المدنيــة التــي تنظــم مــواده 
613 ومــا يليهــا طــرق الطعــن فــي الأحــكام. ويكــرسّ كذلــك قانــون أصــول المحاكمــات الجزائيــة هــذا 

الحــق لا ســيما فــي المادتيــن 135 و311.

ــة  ــا الجرمي ــن اختصاصــه بالقضاي ــى الرغــم م ــي عل ــس العدل ــه لا حــق باســتئناف أحــكام المجل إلا أن
ــادة 366 أ.م.ج( ــة. )الم ــد الدول ــرة ض الخطي

ــه لــم يتــم  ــر أن ــان. غي ــة فــي لبن ــى إداري ــون رقــم 2000/227 إنشــاء محاكــم درجــة أول كمــا أقــر القان
إنشــاء هــذه المحاكــم حتــى اليــوم، مــا يحــرم المواطنيــن مــن حقهــم فــي التقاضــي علــى درجتيــن فــي 

قضاياهــم المرفوعــة ضــد الدولــة والمؤسســات العامــة.

الضمانات الاجرائية لحياد المحكمة.66

ــا إن  ــة م ــي قضي ــر ف ــن النظ ــي ع ــي التنح ــب القاض ــى موج ــور عل ــرعة بنغال ــن ش ــرة 2.5 م ــصَ الفق تن
ــك. وتعطــي  ــى ذل ــادر عل ــر ق ــه غي ــي أن ــر لأي مراقــب موضوع ــاد أو إذا ظه ــا بحي ــم به ــن الحك عجــز ع
الفقــرة أمثلــة علــى هــذه الحــالات. وينــص المبــدأ 5 مــن الشــرعة العالميــة للقاضــي علــى موجــب القاضــي 
تجــاه  ممارســة وظيفتــه بحياديــة والظهــور مظهــراً حياديــاً. وتذهــب الفقــرة 25 مــن إعــان Singhvi فــي الإ
نفســه، لتشــير إلــى أنــه علــى القاضــي التنحــي عــن القضايــا التــي قــد يشــوبها تخــوَف معقــول199 مــن تحيّــز 
ــد الفقــرة 60 مــن توصيــة لجنــة وزراء  مــن قبلــه فيهــا أو تضــارب مصالــح أو تعــارض مــع وظيفتــه. وتؤكَ
المجلــس الأوروبــي رقــم R)2010(12 علــى موجــب القاضــي التصــرف والظهــور أنــه يتصــرفَ خــارج أي تأثيــر 

خارجــي غيــر ســليم علــى مســار القضيــة.  

وبالنظــر إلــى هــذه النصــوص جميعهــا، ومــا كنــا قــد أشــرنا إليــه فــي القســم الأول مــن البحــث )التصنيــف 
الخامــس(، يمكــن التمييــز بيــن مســتويين لقيــاس الحيــاد: الأول ذاتــي يرتبــط بشــخص القاضــي، والثانــي 

يرتبــط بمســتوى أكثــر موضوعيــة: الاســتقلالية الظاهــرة.

 الحياد الذاتي للقاضيأ. 

تنــصَ شــرعة بنغالــور للأخلاقيــات القضائيــة، فــي معــرض عــرض المبــدأ رقــم 2 أي الحيــاد، علــى موجــب 
القاضــي القيــام بمهمتــه دون انحيــاز واعتمــاد ســلوك يقلَــل الــى أقصــى حــدّ الحــالات التــي عليــه التنحــي 
ــى  ــر عل ــه يؤثَ ــاً وكأن ــق خــال النظــر فــي الدعــوى قــد يظهــر موضوعي ــاع عــن أي تعلي فيهــا، كمــا الامتن

199 -   « Reasonable ».
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ــام  ــول نظ ــة ح وروبي
أ

ــرعة ال ــن الش ــرة 4.3 م ــرض الفق ــة200. وتف ــاد المحاكم ــى حي ــة أو عل ــة القضي نتيج
ــادرة يكــون مــن شــأنه/ها تقويــض الثقــة فــي اســتقلالهم  ــاع عــن أي ســلوك أو ب القضــاة عليهــم الامتن

وحيادهــم.

ونجــد إذاً فــي المســتوى الأول للحيــاد الضمانــات فــي الحــالات حيــث يكــون القاضــي غيــر مســتقلَ تمامــاً 
عــن أحــد الأفرقــاء، وهــذا مــا نجــده فــي القواعــد التــي ترعــى فــي أصــول المحاكمــات المدنيــة حــالات 
ــاده فــي قضيــة  ــر أن حي ردّ القاضــي أو تنحيــه – أي الموجــب الملقــى علــى عاتقــه بالتنحــي عندمــا يعتب
مــا علــى المحــكّ، لمعرفتــه مثــاً بأحــد خصــوم القضيــة - إذا ظهــر ســبب مشــروع لذلــك )صلــة قرابــة أو 
مــودَة أو عــداوة أو ديــن أو مصلحــة تربطــه بأحــد الخصــوم أو رأي مُســبق لــه فــي القضيــة(. وتشــكّل كل 
هــذه القواعــد ضمانــات إجرائيــة لصــون حيــاد القاضــي والمحكمــة. ونجــد عنهــا تطبيقــات مختلفــة فــي 

دول عــدة.

ويجــب تنظيــم موجــب التنحــي وإحاطتــه بمعاييــر دقيقــة، إذ أنــه قــد يطــرح إشــكالية بــدوره، مرتبطــة 
ــد مــن عــدم الاســتخدام  ــة الأنســب للتأكَ ــا هــي الطريق ــال داخــل المحكمــة. فم ــع الأعم بمســألة توزي
ــة خوفــاً مــن التعــرضّ الــى  الخاطــئ لهــذا الموجــب، كأن يعمــد القاضــي الــى التنحــي عــن قضيــة مهمَ
ــى  ــة، خصوصــاً عل ــن؟ وتأخــذ بعــض النصــوص المرجعي ــذ معيَ ــاج طــرف ناف زع ــاً لإ ــا أو تجنب ضغــط م
 R(94)12201 المســتوى الأوروبــي، ذلــك بعيــن الاعتبــار. فتشــير توصيــة لجنــة وزراء المجلــس الأوروبي رقــم
إلــى أنــه لا يجــوز ســحب قضيــة مــن قــاض معيّــن دون ســبب شــرعي كالمــرض أو التضــارب فــي المصالــح. 
ــا  ــة أو الادارة. كم ــن الحكوم ــر م ــن أي تأثي ــون202 وأن تخــرج ع ــي القان ــدَد ف ــى هــذه الأســباب أن تحُ وعل

يقتضــي أن يخضــع قــرار ســحب القضيــة لرقابــة ســلطة تتمتــع بالاســتقلالية القضائيــة. 

ــدأ رقــم 14 مــن  ــد المب ــة المحاكــم. ويؤكَ ــة حيادي ــاً فــي حماي ــع الأعمــال دوراً مهم وتلعــب مســألة توزي
المبــادئ الأساســية إلــى أن توزيــع الأعمــال مســألة داخليــة تخــصّ إدارة المحاكــم203. وتشــير التوصيــة رقم 
R(94)12 فــي المبــدأ I.e إلــى أن توزيــع الأعمــال يجــب أن يبقــى خارجــاً عــن تأثيــر رغبــة أي مــن الفرقــاء أو 
 R(2010)12 شــخص ذي مصلحــة فــي النتيجــة التــي ســتؤول إليهــا القضيــة. كمــا توضــح التوصيــة رقــم
أن هــذا التوزيــع يجــب أن يتّبــع معاييــر موضوعيــة محــدَدة ســلفاً »بهــدف حمايــة الحــق بقضــاء مســتقلَ 
وحيــادي«. ويتوسّــع كل مــن المبــدأ I.e مــن التوصيــة رقــم R(94)12 والملحــق التفســيري للتوصيــة رقــم 
ــى أســاس موضوعــي، وبحســب  ــال عل ــع الأعم ــة لتوزي ــى وجــود »أنظمــة مختلف R(2010)12 بالاشــارة إل
معاييــر موضوعــة مســبقاً.  فيمكــن مثــاً إعتمــاد آليــة الســحب، أو التراتــب الأبجــدي لأســماء القضــاة، أو 
آليــة توزيــع أوتوماتكيــة، أو توزيــع الأعمــال بيــن القضــاة بقــرار مــن رئيــس المحكمــة. والمهــمَ أن يبقــى 
ــك يجــب  ــي، أو أن يهــدف لافــادة أحــد الفرقــاء. كذل ــر مصــدره خارجــي أو داخل ــع خــارج أي تأثي التوزي

اعتمــاد قواعــد مناســبة لاســتبدال القضــاة، مــن ضمــن منظومــة توزيــع الأعمــال«.    

200 -   الفقرات 2.2 و2.3 و2.4 من شرعة بنغالور. 
  I.f 201 -    المبدأ

202 -   أنظر أيضاً توصية لجنة الوزراء رقم R(2010)12 الفقرة 61. 
.Singhvi 203 -    أنظر أيضاً الفقرة 35 من إعلان
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 الاستقلالية الظاهرية ب.

أمــا المســتوى الثانــي، فيحــوي ضمانــة أكثــر حمائيــة لكــون قياســها أكثــر موضوعيــة. فهنــا تتصــل ضمانــة 
ــة  ــة الأوروبي ــي للمحكم ــاد الأوروب ــي الاجته ــاص ف ــكل خ ــره بش ــمَ تطوي ــى ت ــدأ أعل ــة بمب ــاد المحكم حي
لحقــوق الانســان204، ويقــوم علــى حمايــة »الاســتقلالية الظاهريــة« للمحكمــة. ونجــد لذلــك تكريســاً أيضــاً 

فــي شــرعة بنغالــور فــي الفقرتيــن 1.3 و3.2.

وتشــكَل الاســتقلالية الظاهريــة احــدى الضمانــات الملازمــة للحــق بمحاكمــة عادلــة المكــرسّ فــي المــادة 
ــولٍ  ــرار ق ــى تك ــا ال ــي اجتهاده ــة ف ــد المحكم ــوق الانســان. وتعم ــة لحق ــن الشــرعة الأوروبي السادســة م

 .205 » Justice must not only be done : it must also be seen to be done « : انكليــزيٍّ

فالوســيلة الوحيــدة كــي يكــون نظــام قضائــي مــا محايــداً هــو أن يكــون كذلــك بشــكلٍ ظاهــر، كــي يولّــد 
موضوعيــاً الثقــة بالعدالــة. والمقصــود ب »الاســتقلالية الظاهريــة« ليــس اســتقلاليةً فــي القشــور، انمــا 
ــا بوجــدان القاضــي.  ــة عــن ارتباطه ــى، تبتعــد الاســتقلالية والحيادي ــذا المعن اســتقلالية ملموســة206. وبه

ــد شــكّ فــي حيــاد المؤسســة القضائيــة كــي يهتــزّ المبــدأ207.       فبالرغــم مــن صفائــه، يكفــي أن يتولّ

ويكفــي بحســب هــذا المبــدأ، توفّــر أســباب موضوعيــة يمكــن أن تــؤدي الــى نشــوء ارتيــاب مشــروع عنــد 
أحــد الأطــراف بالنســبة لاســتقلال وحيــاد القاضــي لاعتبــار ان هــذا المبــدأ قــد خُــرق، بمعــزل عــن تصــرفّ 

القاضــي الفعلــي، أو عمــا إذا كان التدخّــل فــي أعمالــه أو الانحيــاز قــد حصــا فعــاً.

ــر الحاســم. فالمهــم أن  ــه الأث ــون ل ــار شــعور المســتدعي، دون أن يك ــن الاعتب ــا يجــب الأخــذ بعي وهن
ــى القاضــي التنحــي208. ــة عل ــاً. وفــي هــذه الحال ــة موضوعي ــه ثابت تكــون مخاوف

وتكون الحيادية الظاهرية الموضوعية، أكثر تطلباً من الحيادية نفسها. 

ــة ســبق  ــدأ عــدم جــواز أن ينظــر القاضــي فــي قضي ــق الموضوعــي نفســه، يشــكّل مب مــن هــذا المنطل
ونظــر فيهــا، كمــا ومبــدأ عــدم جــواز الجمــع بيــن ســلطة الملاحقــة والتحقيــق والحكــم، وأخيــراً القواعــد 

التــي ترعــي نقــل الدعــوى للارتيــاب المشــروع ضمانــات إجرائيــة للحيــاد الظاهــري. 

   

204 -    أنظر القرارت الآتية على سبيل المثال لا الحصر:
 CEDH 22 juin 1989, Langborger c/ Suède, série A, no 155, § 32 ; CEDH 22 nov. 1995, Bryan c/ Royaume-Uni, req. 
no 19178/91, § 37.  

205 -    انظر مثلًا في
CEDH 26 oct. 1984, De Cubber c/ Belgique, req. no 9186/80, § 26. - CEDH 9 janv. 2013, Oleksandr Volkov, req. 
no 21722/11, § 106.

206 -   انظر
 P. Mertens, La tyrannie de l’apparence, RTDH 1996, p. 640.

207 -   انظر
CE, 7 janv. 1998, Trany, et 14 janv. 1998, Syndicat des médecins d’Aix et région, 6 mars 1998, Ravet, arrêts qui 
se réfèrent à un principe général d’impartialité objective, en visant l’art. 6, al. 1, de la Convention, cités par 
B. Pacteau, Le juge administratif français et l’interprétation européenne, in L’interprétation de la Convention 
européenne des droits de l’Homme, F. Sudre (sous la dir.), Bruylant, 1998, p. 283. V. aussi R. Chapus, Droit du 
contentieux administratif, 5e éd., Montchrestien, n° 839 s., p. 748 s.

208 -    انظر مثلا
ًCEDH 28 oct. 1998, Castillo Algar c/ Espagne, req. no 28194/1995, § 45. - CEDH, gr. ch., 15 oct. 2009, Micallef c/ 
Malte, req. no 17056/06, § 98.
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لبنان

فــي لبنــان، يجــوز لأحــد الخصــوم طلــب ردّ القاضــي اذا كانــت تربطــه بأحــد خصــوم الدعــوى صلــة 
قرابــة أو مــودَة أو عــداوة أو ديــن أو أن أحــد الخصــوم خــادم لــه أو لأحــد أقاربــه، أو اذا كان لــه أو 
ــي  ــه أن نظــر ف ــي الدعــوى، أو اذا كان ســبق ل ــر مباشــرة ف ــه مصلحــة مباشــرة أو غي لزوجــه أو خطيب
الدعــوى كوكيــل عــن أحــد الخصــوم، أو محكّــم أو خبيــر، أو أبــدى رأيــاً بهــا. كمــا أنــه يجــوز طلــب ردَ 
القاضــي اذا اختيــر كمحكّــم مــن أحــد الخصــوم فــي قضيــة ســابقة، أو أوكل إدارة أموالــه. )مــادة 120 

ــان(. أ.م.م. لبن

ويتوجّــب علــى القاضــي التنحــي مــن تلقــاء نفســه فــي هــذه الأحــوال )مــادة 121 أ.م.م. لبنــان(، أو اذا 
استشــعر حرجــاً مــن النظــر فيهــا )مــادة 122 أ.م.م. لبنــان(

ــوء  ــى اللج ــان، يبق ــي لبن ــاد ف ــص أو الاجته ــي الن ــة ف ــتقلالية الظاهري ــدأ الاس ــس لمب ــاب تكري وبغي
ــان  ــادة 116 أ.م.م. لبن ــروع )م ــاب المش ــوى للارتي ــل الدع ــة نق ــى حال ــي ترع ــد الت ــى القواع ــاً ال ممكن
و340 أ.م.ج.(. ويمكــن لهــذه القواعــد أن تســتفيد مــن مبــدأ »الاســتقلالية الظاهريــة«، بحيــث يعمــل 
ــر مفاهيــم »الارتيــاب المشــروع« والحــالات التــي توجــب تنحــي أو ردّ القاضــي.  الإجتهــاد علــى تطوي
وبهــذا المعنــى تتوسّــع حمايــة هــذه القواعــد الاجرائيــة لتشــمل الحياديــة الموضوعيــة والذاتيــة فــي آن.  

ومــن جهــة ثانيــة، يمكــن تطويــر مفهــوم النزاهــة فــي الشــرعات الأخلاقيــة للقضــاة، بمنحــى يأخــذ بعيــن 
ــلوك  ــر وس ــى ضمي ــات ال ــي الالتف ــى، لا يكف ــذا المعن ــن. وبه ــة الظاهرتي ــتقلالية والحيادي ــار الاس الاعتب
القاضــي العملــي للقــول باســتقلالية وحياديــة القضــاء، انمــا ينبغــي قياســهما فــي بعدهمــا هــذا بشــكل 
مــاءات أو تدخَــات  موضوعــي. فــا تقُــاس النزاهــة بالتثبَــت فقــط مــن عــدم رضــوخ القاضــي فعليــاً لإ
الســلطات الأخــرى، أو قضــاة آخريــن، بــل يفُــرض عليــه أيضــاً تفــادي أي عمــل من شــأنه أن يولَــد موضوعياً 

ش��بهة أو ارتياب��اً مش��روعاً ح��ول اس��تقلالية القض��اء. 

لبنان

ــتقلال  ــدة الاس ــام 2005 قاع ــادرة ع ــاء الص ــات القض ــية لأخلاقي ــد الأساس ــت القواع ــان، كرسّ ــي لبن ف
ــوب أن  ــى وج ــا 4 عل ــص فقرته ــتقلال، تن ــي أي الاس ــدة الأول ــي القاع ــا. فف ــت كلا منهم ــاد وعرفّ والحي
ــن  ــه ع ــى امتناع ــرة 5 عل ــا الفق ــاص«، كم ــه خ ــزاع بوج ــاء الن ــتقلاً )...( إزاء فرق ــي مس ــون القاض »يك
»اقامــة أيــة علاقــة غيــر ملائمــة مــع الســلطة التشــريعية والســلطة التنفيذيــة ويحمــي نفســه مــن كلّ 
تأثيــر آتٍ مــن جانبهمــا«. أمــا القاعــدة الثانيــة وهــي التجــردّ فتعرفّــه ك »حالــة ذهنيــة تعكــس الصفــاء 
النفســي لــدى القاضــي وتنــمّ عــن اســتعداده لممارســة وظائفــه مجتنبــاً الأفــكار المســبقة، ومســتعداً 
للتحليــل المجــدي قبــل اتخــاذ القــرار، ومترفعــاً عــن كلّ منفعــة )...(. وعليــه ان يميــل عــن أيّ هــوى 
ــي  ــة الت ــة بالطريق ــه القضائي ــارس »وظائف ــه أن يم ــردي )...(«. وعلي ــع أيّ مكســب ف ــن توقّ خــاص وع
ــف  ــب ردّه )...(«. وتضي ــى طل ــن إل ــع المتقاضي ــي تدف ــرص الت ــي الف ــل او تلُاش ــه وتقلّ ــة ب ــزّز الثق تع
ــا  ــاً كلمّ ــي تلقائي ــى التنح ــي إل ــادرة القاض ــوب مب ــردّ: وج ــلك التج ــة لمس ــات العملي ــن »التطبيق أن م
ــة  ــاك أســبابا جديّ ــان هن ــاداً راســخاً ب ــد اعتق ــا اعتق ــون او كلّم ــي القان توافــرت الأســباب الملحوظــة ف
ــاً بيــن ممارســة وظيفتــه  ــان ثمــة تضارب ــز الــى الشــك ب تدعــو اي مراقــب منصــف وعــارف وغيــر متحيّ
القضائيــة وبيــن مصلحتــه الخاصــة ومصلحــة مــن يرتبــط وإياّهــم بروابــط القرابــة او الــودّ او الشــراكة«.
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ــب  ــة للقضــاة، أي الجان ــة الداخلي ــة الرئيســية للاســتقلالية الذاتية/الفردي ــدأ المســاواة الضمان يشــكّل مب
الــذي يعنــي القضــاة فــي علاقتهــم مــع المؤسســات القضائيــة، والقضــاة الآخريــن خصوصــاً هــؤلاء الذيــن 
ــرة  ــة المباش ــاواة النتيج ــدأ المس ــدّ مب ــك، يعُ ــن ذل ــر م ــاء. وأكث ــي القض ــة ف ــؤوليات إداري ــغلون مس يش
للتعريــف الوظيفــي للســلطة القضائيــة، بعيــداً عــن تعريفهــا العضــويّ البحــت. فالسّــلطة القضائيــة هــي 

ســلطة كل قــاضٍ ضمــن محكمتــه كمــا كنــا قــد بينّــا أعــاه.

إلــى جانــب الضمانــات المرتبطــة مباشــرةً بالقاضــي )garanties statutaires( والتــي تشــكّل كلهــا ضمانــات 
للمســاواة209، يتجلَــى المبــدأ بشــكل خــاص بيــن القضــاة لجهــة مشــاركتهم وتمثيلهــم فــي ادارة المؤسســات 
القضائيــة المؤثَــرة فــي المســارات المهنيــة للقضــاة، ومــن خــال المســاواة بيــن قضــاة الهيئــة الحاكمــة، 
وأخيــراً بعــدم التمييــز بينهــم فــي المداخيــل والامتيــازات. فمــن شــأن أي تمييــز فــي هــذا الخصــوص أن 
يفتــح بابــاً واســعاً لنقــض الاســتقلالية أو لتوســيع هامــش الترغيــب بمنافــع اضافيــة أو الترهيــب بفقــدان 

حقــوق معينــة. 

وبالمقابــل، لا يتعــارض مبــدأ المســاواة لا مــع إشــتراط التمتَــع ببعــض المســؤوليات أو الحقــوق بالأقدميــة 
ــاً  ــم ضمان ــي للمحاك ــم الهرم ــع التنظي ــة، ولا م ــر موضوعي ــق معايي ــها وف ــمَ قياس ــي يت ــاءة الت أو بالكف

لتقديــم طعــون قضائيــة. 

ــار أن  ــن اعتب ــم إذ لا يكم ــى تمثيله ــي ترع ــادئ الت ــي المب ــن القضــاة ف ــرسّ المســاواة بي أولاً، تكُ 	
القضــاة الذيــن يشــغلون المناصــب فــي أعلــى هــرم التنظيــم القضائــي يختزلــون تمثيــل جميــع القضــاة 
أو أنــه يقتضــي تخصيصهــم بنســب تمثيــل مرتفعــة بالنســبة إلــى ســائر الفئــات الأدنــى درجــة. فالأقدميــة 
لا تبــرَر بــأي حــال مــن الأحــوال تحكــمّ الأقــدم مهنيــاً بمســارات الأحــدث مهنيــاً. وقــد شــهد عــدد مــن 
مجالــس القضــاء فــي أوروبــا تحــوَلات علــى هــذا الصعيــد: ففــي إيطاليــا مثلاً، شــهد تمثيــل القضاة تطــوَراً 
نحــو تكريــسٍ أكبــر لمبــدأ المســاواة بيــن مختلــف فئــات القضــاة، إذ لــم يعــد محفوظــاً مــع القانــون رقــم 
44 تاريــخ 2002/3/28 ســوى مقعديــن لقضــاة محكمــة التمييــز، بينمــا كانــوا يمثلــون قبــل التعديــل القانونــي 
علــى فــي تونــس الاتجــاه نفســه. 

أ
8 مــن أصــل 12 210 عضــواً. وقــد اخــذ مشــروع قانــون مجلــس القضــاء ال

 بخــاف ذلــك وفــي لببيــا مثــاً، صــدر قانــون تعديــل تشــكيل مجلــس القضــاء الأعلــى رقــم )14( لعــام 
ــن  ــث لا يمك ــة حي ــم الابتدائي ــل المحاك ــتبعد تمثي ــه، اس ــاب أعضائ ــدأ انتخ ــرسّ مب ــذي، وإن ك 2013، ال
ــاً  ــاة وتكريس ــن القض ــاواة بي ــدأ المس ــاكاً لمب ــدّ انته ــا يع ــس، مم ــي المجل ــم ف ــاب ممثليه ــا انتخ لقضاته

ــة. للهرمي

ــا  ــي القضاي ــتقلالية ف ــة واس ــداول بحري ــي الت ــي ف ــق القاض ــان ح ــم ضم ــن المه ــا م ــاً، هن ثاني 	
المعروضــة علــى الغرفــة التــي يعمــل ضمنهــا، مــن دون أن يكــون هنالــك أيــة ســلطة قانونيــة أو معنويــة 

209 -    كما كنا قد رأينا آنفاً، و أبرزها مبدأ عدم جواز نقل القاضي أو حقه بالدفاع والتعبير والتجمع والحصانة المتمتع بها.
210 -  V. La nature des conseils supérieurs de la magistrature en Europe, op. cit., p. 47.



63

قضالاية للاقستا تاناثاني: ضملقسم الا

لرئيــس الغرفــة علــى مستشــاريها. ومــن هنــا ضــرورة وضــع قوانيــن أو أخلاقيــات مهنيــة مــن شــأنها ضمــان 
ــوع كان.  ــن أي ن ــع أي تســلَط م ــداول ومن ــل والت ــي التمثي ــن رؤســاء الغــرف ومستشــاريها ف المســاواة بي
وهــذا الأمــر يتعــارض مــع إعطــاء الرؤســاء وضعيــة قانونيــة أعلــى مــن وضعيــة المستشــارين كأن يحُصــر 
حــق الترشَــح أو التمثيــل برؤســاء الغــرف دون مستشــاريها. وبالطبــع، يسُــهم فــي تعزيــز علاقــة المســاواة 
هــذه إعطــاء المستشــارين حــقَ تســطير آراء مخالفــة، بحيــث يكــون لجميــع أعضــاء الغرفــة حــقَ التمسَــك 

برأيــه بمنــأى عــن أي هرميــة211. 

ثالثــاً، وإن لــم يكــن مبــدأ المســاواة يفــرض التســاوي بيــن رواتــب القضــاة، يبقــى أنــه يقتضــي أن  	
تكــون أيــة فــوارق فــي الرواتــب مبنيــة علــى أســس موضوعيــة كالأقدميــة والكفــاءة. وهــذا مــا تنــص عليــه 
المــادة 6.2 مــن الشــرعة الأوروبيــة حــول نظــام القضــاة، إذ تؤكــد أنــه »يمكــن للتفريــق بيــن القضــاة فــي 
مقــدار التعويــض أن يســتند إلــى الأقدميــة، أو طبيعــة المهــام، أو حجمهــا« وهــي معاييــر يجــب قياســها 
ــب  ــي تتطلَ ــة الت ــة مــن الترقي ــر ملاءم ــة أكث ــى الأقدمي ــة عل ــة المبني ــد تكــون الترقي »بشــكل شــفَاف«. وق
تدخَــاً مــن المؤسســات القضائيــة فــي البــاد التــي يكــون فيهــا نظــام التقييــم يفتقــر إلــى الثقــة العامــة 
الكافيــة. والأهــم مــن ذلــك، يجــب أن ينســحب عــدم التمييــز بيــن القضــاة علــى المكافــآت والانتدابــات 
للقيــام بأيــة مهمــة ببــدل. ومــن هنــا، فــإنَ توفَــر فــرص كثيــرة يتمكَــن مــن خلالهــا القاضــي مــن تحصيــل 
مبالــغ اضافيــة بالتمييــز عــن زملائــه وبغيــاب معاييــر موضوعيــة، يشــكَل عامــل قلــق أكيــداً وبابــاً واســعاً 

للترغيــب باكتســاب هــذه المنافــع وللترهيــب إزاء فقدانهــا. 

وتقتضــي العــودة هنــا الــى مســألة إعــارة القضــاة، التــي تســمح بهــا بعــض الأنظمــة كالمصــري212 
ــي  ــدول اتحــاد المغــرب العرب ــي ل ــي والقضائ ــة التعــاون القانون ــى اتفاقي ــك ال والتونســي213. ونشــير كذل
و»اتفاقيــة الريــاض العربيــة للتعــاون القضائــي« الصــادرة مــن مجلــس وزراء العــدل العــرب عــام 1983.

ــى  ــؤدي ال ــة إذ ت ــة الوطني ــال القضائي ــتوى الأعم ــى مس ــا عل ــب تأثيره ــى جان ــاة، ال ـرة القض ــرح إعاـ وتط
ــن«214، إشــكاليات  بعــاد القضــاة المعترضي ــاً »لإ ــغ القضــاء مــن أفضــل عناصــره، أو اعتمادهــا أحيان تفري
ــا  ــن، كم ــاة المعاري ــار القض ــر اختي ــط معايي ــدم ضب ــاة. فع ــن القض ــاواة بي ــدأ المس ــتوى مب ــى مس عل
امكانيــة اختيــار القاضــي بالاســم مــن قبــل الدولــة الأجنبيــة، قــد يــؤدي الــى تطــوَر العلاقــة بيــن القاضــي 

ــة. ــى الاســتقلالية القضائي ــر عل ــى نحــو يؤثَ ــاب المحســوبية عل ــح ب ــة وفت والحكومــة الأجنبي

211 -    أنظر »غادة عون، صاحبة الرأي المخالف«، المفكرة القانونية، ملحق آذار/مارس 2015.
212 -   تنــص المــادة 65 م��ن قان��ون الس�ـلطة القضائي��ة المصري�ـة عل�ـى جوــاز إعاــرة القضــاة »إل�ـى الحكومــات الأجنبی�ـة أو الهیئــات الدولی�ـة بقرــار م�ـن 
رئ��یس الجمهور��یة، بع��د أخ��ذ رأي الجمع��یة العام��ة للمحكم��ة التاب��ع له��ا القاض��ي أو النائ��ب الع��ام بحس��ب الأح�ـوال وموافق��ة مجل��س القض��اء الأعلــى«. 
وجعلــت هــذه الم��ادة س��قفاً زمني��اً للإع��ارة لا يتع�ـدىّ مــدة الأرب�ـع س��نوات لا يمك��ن تمديدهــا إلا »إذا اقتض��ت ذل��ك مصلح��ة قوم��یة یقدر��ھا رئ��یس الجمهوریــة«. 
213 -   تنــص المــادة 23 مــن قانــون اســتقلال القضــاء الأردنــي علــى إمكانيــة »إعــارة القاضــي إلــى الحكومــات الأجنبيــة أو الهيئــات الإقليميــة أو الدوليــة 
بقــرار مــن مجلــس الــوزراء بنــاء علــى موافقــة المجلــس« علــى ألا تزيــد مــدةّ الإعــارة علــى 5 ســنوات »طيلــة مــدةّ خدمتــه القضائيــة«. وقــد ابــرم الأردن 

اتفاقيــات بهــذا الشــأن مــع الامــارات والبحريــن وقطــر
214 -  أنظــر بهــذا الخصــوص: منــة عمــر، »اعــارة القضــاة المصرييــن الــى دول الخليــج: هــل تعصــف المصالــح الفئويــة للقضــاة باســتقلالهم؟«، المفكــرة 

القانونيــة، 16 تشــرين الأول / أكتوبــر 2013.
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يتمتَــع القاضــي كأي مواطــن آخــر بالحقــوق والحريــات الأساســية المكرسَــة فــي المواثيــق الدوليــة، 
خصوصــاً حرّيتــي التعبيــر والتجمّــع. 

ــادئ  ــن المب ــادة 8 م ــا الم ــة، كم ــات القضائي ــور للأخلاقي ــرعة بنغال ــن ش ــدأ 4.6 م ــده المب ــا يؤكَ ــذا م وه
عضــاء الســلطة 

أ
نســان، يحــقَ ل عــان العالمــي لحقــوق الإ الأساســية للأمــم المتحــدة215 إذ أنــه »وفقــاً للإ

القضائيــة كغيرهــم مــن المواطنيــن التمتَــع بحريــة التعبيــر والاعتقــاد وتكويــن الجمعيــات والتجمَــع. ومــع 
ذلــك يشُــترط أن يســلك القضــاة دائمــاً، لــدى ممارســة حقوقهــم، مســلكاً يحفــظ هيبــة منصبهــم ونزاهــة 

واســتقلال القضــاء«.

وفيمــا يتعيــن علــى القاضــي ممارســة هاتيــن الحريتيــن )بالتعبيــر والتجمَــع( ضمن ضوابــط معينــة، فالتمتَع 
ــن  ــرة 7 م ــصَ الفق ــتقلاليته. فتن ــة لاس ــل ضمان ــدة بالمقاب ــة ع ــق دولي ــق مواثي ــكَل وف ــا يش ــي بهم الفعل
إعــان Singhvi علــى ســبيل المثــال، علــى حــقَ القضــاة بتنظيــم تحــرَكات جماعيــة لحمايــة اســتقلاليتهم. 
كمــا تنــصَ الفقــرة 1.7 مــن الشــرعة الأوروبيــة حــول نظــام القضــاة علــى أن »الجمعيــات المهنيــة التــي 
يؤسســها القضــاة والتــي يحــقَ لجميــع القضــاة الالتحــاق بهــا بحرّيــة، تسُــهم بشــكل ملحــوظ فــي الدفــاع 
عــن الحقــوق المناطــة بهــم فــي أنظمتهــم، خصوصــاً فــي مــا خــصَ العلاقــة مــع الســلطات والهيئــات 
ــة تأســيس  ــاح لهــم حري ــن »تت ــر القضــاة الذي ــي لهــا دور فــي اتخــاذ قــرارات متعلَقــة بهــم«. ويعُتب الت

الجمعيــات )...( أفضــل قــدرة علــى حمايــة اســتقلالهم واســتقلالية المهــن القضائيــة الأخــرى«216.

حرية التعبيرأ. 

حريــة التعبيــر أساســية بالنســبة للقاضــي اذ تســمح لــه، إلــى جانــب الدفــاع عــن اســتقلاليته أو أي مــن 
ــة مســألة  ــي أو أي ــي النقاشــات حــول الإصــاح القضائ ــال ف ــة، أداء دور فعّ ــة والمعنوي مصالحــه المادي

ــة أخــرى.  قضائي

إلاَ أنَ هــذه الحريــة ليســت مطلقــة بالنســبة للقاضــي217، إنمــا تقيَدهــا بعــض الضوابــط المرتبطــة مباشــرة 
بالوظيفــة القضائيــة، خصوصــاً لجهــة واجبــي اللياقــة والحيــاد اللذيــن عليــه التقيّــد بهمــا. فعلــى القاضــي 
التحفَــظ عــن إعطــاء أيــة معلومــة خصوصــاً فــي قضيــة لا تــزال قيــد الحكــم، كــي لا تمُــسَ قرينــة البــراءة 
أو ضمانــات المحاكمــة العادلــة. وهــذا أيضــاً مــا تنــصَ عليــه المــادة 111 مــن دســتور المغــرب الصــادر فــي 
2011 التــي لئــن أقــرت للقضــاة حــق التمتــع بحريــة التعبيــر، فإنهــا اشــترطت أن تتــمَ ممارســتها بطريقــة 

تتــاءم مــع موجــب التحفَــظ وأخلاقيــات الوظيفــة القضائيــة.

.Singhvi 215 -    أنظر أيضاً المبدأ رقم 8 من إعلان
216 -   International Commission of Jurists, International Principles on the Independence and Accountability of 
Judges, Lawyers and Prosecutors. A Practitioner’s Guide, ICJ, 2nd edition, 2007, Geneva, p. 37.

217 -   كما أنها تعرف قيوداً بالنسبة لأي شخص، تحددّها المادتان 19 و20 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. 
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ويلُحــظ أن التوجَــه الحديــث اســتبدل موجــب التحفَــظ التقليــدي Obligation de réserve  بواجــب 
ــا218ً، وهــو واجــب  ــور مث ــي شــرعة بنغال ــرى ف ــا ن ــي Devoir de convenance كم ــي وســلوكي ذات أخلاق
يتصــل بكيفيــة ممارســة حريتــي التعبيــر والتجمَــع مــن دون المــسَ بمبــدأ التمتَــع بهمــا. والتحــوَل الحاصــل 
فــي هــذا المجــال إنمــا يعكــس ســعياً إلــى جبــه التطبيقــات التعســفية لموجــب التحفَــظ والتــي وصلــت 

إلــى حــد تحويلــه إلــى موجــب صمــت. 

حرية التجمع ب.

ــع  ــم بالتجمَ ــمح له ــا تس ــا أنه ــاة بم ــتقلالية القض ــبة لاس ــداً بالنس ــاً ج ــة دوراً هام ــذه الحرّي ــب ه تلع
ــد  ــا تؤك ــذا م ــتقلاليتهم. ه ــا اس ــي مقدمته ــة، وف ــة والمادي ــم المعنوي ــن مصالحه ــاع ع ــم للدّف والتنظي
عليــه بشــكل خــاص المواثيــق الدوليــة فــي المبــدأ رقــم 9 مــن المبــادئ الأساســية، والمبــدأ 12 مــن الشــرعة 
العالميــة للقاضــي، والمبــدأ IV مــن توصيــة لجنــة وزراء المجلــس الأوروبــي رقــم R(94)12  والفقــرة 25 
مــن توصيــة لجنــة وزراء المجلــس الأوروبــي رقــم R(2010)12، والفقــرة 1.7 مــن الشــرعة الأوروبيــة حــول 

نظــام القضــاة219.

ويؤكــد تطبيــق المبــدأ الرابــع مــن شــرعة بنغالــور للأخلاقيــات القضائيــة وهــو مبــدأ اللياقــة220 فــي الفقــرة 
4.13 بوضــوح أن هــذا المبــدأ يتضمّــن حــق القاضــي بالانضمــام أو بتشــكيل نقابــة أو أيــة جمعيــة أخــرى 

مــن هــذا النــوع، تمثَــل مصالــح القضــاة221. 

وتنتشــر حريــة القضــاة فــي تأســيس الجمعيــات بشــكل واســع جــداً فــي الأنظمــة الأوروبيــة، كمــا نجدهــا 
مكرسّــة فــي دول عربيــة كثيــرة كمصــر وتونــس واليمــن وفلســطين والمغــرب والعــراق. وفــي المغــرب، وإذ 
ــا،  ــام إليه نضم ــة أو بالإ ــات مهنيّ ــي ل2011 حقَهــم بإنشــاء جمعي ــن الدســتور المغرب ــادة 111 م ــرسّ الم تكُ
تفــرض عليهــم فــي ذلــك احتــرام موجــب حياديــة واســتقلالية القضــاء، والشــروط التــي يضعهــا القانــون. 

لبنان

بالرغــم مــن اســتلهام شــرعة الأخلاقيــات القضائيــة اللبنانيّــة )القواعــد الأساســية لأخلاقيــات القضــاء( 
الموضوعــة عــام 2005 مــن شــرعة بنغالــور، فهــي تجاهلــت حريتــي التجمَــع والتعبيــر، واســتبقت عبــارة 

»موجــب التحفَــظ«.

ــات  ــات أو نقاب ــى منظم ــام ال ــه 15 الانضم ــي مادت ــع ف ــن يمن ــن العموميي ــون الموظفي ويلُحــظ أن قان
ــا  ــدى انطباقه ــادة ســؤالاً حــول م ــى الاضــراب. وتطــرح هــذه الم ــض عل ــة والاضــراب أو التحري مهني

218 -   عن هذه النقطة انظر سامر غمرون ونزار صاغيةّ، التحرّكات القضائيةّ الجماعيةّ في لبنان، في »حين تجمّع القضاة« )دراسة 
مقارنة لبنان، مصر، تونس، المغرب، الجزائر، العراق(، ص. 78. 

219 -  أنظر أيضاً 
Latimer House Guidelines, Guideline VII.3.
220 -   Propriety (English version), Convenances (Version française).
221 -  V. Office des Nations Unies contre la Drogue et le Crime, Commentaire des Principes de Bengalore sur la 
déontologie judiciaire (2007), relatif au Principe 4.13. Mais le commentaire précise: « Cependant, en raison du 
caractère public et constitutionnel que revêt la charge de juge, le droit de grève peut être restreint ».    
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علــى القضــاة. فهــل هــي تطُبَــق عليهــم عمــاً بالمــادة 132 مــن قانــون تنظيــم القضــاء العدلــي التــي 
تجعــل قانــون الموظفيــن العمومييــن مطبَقــاً علــى القضــاء فــي كل مــا لا يتعــارض مــع أحكامــه، أم أن 
هــذه المــادة بطبيعتهــا متعارضــة مــع وضعيــة القاضــي علــى أســاس أن حريــة التجمَــع تشــكَل ضمانــة 

لاســتقلاليته. وهــذا هــو التفســير الأكثــر انســجاماً مــع مبــدأ اســتقلالية القضــاء. 

كمــا نشُــير إلــى المــادة 44 التــي أضُيفــت إلــى قانــون تنظيــم القضــاء العدلــي تبعــاً للتحــرَكات الجماعية 
الحاصلــة فــي 1980-1982 والتــي نصَــت فــي فقرتهــا الثانيــة علــى الآتي:

»مــع مراعــاة الاحــكام الــواردة فــي المرســوم الاشــتراعي رقــم 112 تاريــخ 1959/6/12 )نظــام الموظفيــن( 
كل مطلــب جماعــي وظيفــي يجــب ان يمــرَ عبــر مجلــس القضــاء الاعلــى«.

مبدأ المحاسبة وحقوق القاضي في الإجراءات التأديبية.99

يعُــدّ مبــدأ محاســبة القاضــي المبــدأ المــازم لمبــدأ اســتقلالية القضــاء. وكمــا يجــب ألاَ تتــمَ المحاســبة 
ــى درع يســتطيع  ــدأ اســتقلالية القضــاء إل ــدَد اســتقلالية القضــاة، لا يجــوز أن يتحــوّل مب ــى نحــو يه عل
القاضــي الاحتمــاء خلفــه لتجنَــب المســاءلة. وتعُــدّ محاســبة القضــاة تمامــاً كالاســتقلالية، شــرطاً أساســياً 
لضمــان حــق المتقاضيــن بمحاكمــة عادلــة وتعزيــز الثقــة فــي القضــاء وحياديتــه واســتقلاله222. وعلــى رغــم 
عــان مبــدأ اســتقلالية القضــاء فــي الدســاتير الأوروبيــة، نــادرة جــداً هــي تلــك التــي  الانتشــار الواســع لإ
عــان فــي الدســتور  تعُلــن المبــدأ المــوازي وهــو مبــدأ مســؤولية القاضــي عــن أعمالــه. ونجــد مثــل هــذا الإ

الاســباني لعــام 1978 223. 

شكاليات، أهمها الآتية:   وتطرح مسألة محاسبة القضاة عدداً من الإ

مسؤولية القضاة عن أعمالهم القضائيةأ. 

ــي أولاً  ــي ه ــؤولية القاض ــرة أن مس ــة فك ــة الديمقراطي ــي الأنظم ــن ف ــؤولية، تهيم ــد المس ــى صعي فعل
مســؤولية الدولــة علــى أســاس أنــه قيّــم علــى خدمــة عامــة فيهــا. وتتســم أنظمــة مســؤولية القضــاء فــي 
الأنظمــة الرومانو-جرمانيــة، بغيــاب الملاحقــة الفرديــة للقاضــي، باســتثناء الحالــة التــي يكــون فيهــا الخطــأ 
ــل  ــل متص ــي لعم ــؤولية القاض ــن مس ــوري بي ــرق المح ــر الف ــة.  إذاً يظه ــن الخدم ــاً ع ــخصياً، منفص ش
بوظيفتــه، أو غيــر متصــل بهــا. وتنــص الشــرعات الدوليــة أنــه يجــب أن يتمتَــع القضــاة بالحصانــة تجــاه 
أيــة دعــوى مدنيــة تطالبهــم بالعطــل والضــرر عــن أحكامهــم. وهــذا مــا ينصّ عليــه المبــدأ 16 مــن المبادئ 
الأساســية للأمــم المتحــدة والفقــرة 5.2 مــن الشــرعة الأوروبيــة حــول نظــام القضــاة. وفــي كلّ الأحــوال، 

222 -   V. Rapport du Rapporteur spécial sur l’indépendance des juges et des avocats, UN. Doc. E/CN.4/2004/60 
(2004), parag. 40 : « l’enjeu de fond est la confiance que les tribunaux doivent inspirer aux justiciables dans une 
société démocratique ». 

223 -   المادة 117 الفقرة الأولى.
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يجــب أن يتمتَــع القضــاة بالحصانــة ضــد أيــة ملاحقــة شــخصيّة مرتبطــة بممارســتهم لوظيفتهــم224. وهــذا 
م�ـا يسُ�ـتنبط أيض�ـاً م�ـن توصي�ـة لجن�ـة وزراء المجل�ـس الأوروب�ـي رق�ـم R(2010)12 والتــي تنــصَ علــى أنــه » 
لا ينبغــي أن تــؤدي إجــراءات تفســير القانــون، وتقديــر الوقائــع أو تقييــم الأدلــة التــي يقــوم بهــا القضــاة 
ضــرار  عنــد الفصــل فــي القضايــا، إلــى تحميلهــم المســؤولية المدنيــة أو التأديبيــة، إلاَ فــي حــالات نيــة الإ
ضــرار« )فقــرة 68(. كمــا  همــال الجســيم« )فقــرة 66( و »المســؤولية الجنائيــة، إلاَ فــي حــالات نيــة الإ والإ
تشــدّد التوصيــة إلــى أن » الدولــة هــي الوحيــدة التــي يمكنهــا تحــري المســؤولية المدنيــة لقــاض، فــي 

حــال دفعهــا لتعويضــات، مــن خــال رفــع دعــوى أمــام إحــدى المحاكــم« )فقــرة 67(.

عــن  ب. الخارجــة  المســائل  فــي  والمدنيــة  الجزائيــة  الحصانــة 

القضائيــة الوظيفــة 

ويطُــرح الســؤال عــن مــدى تمتّــع القاضــي بحصانــة فــي المســؤولية الجزائيــة أو المدنيــة، فــي حــال ارتكابه 
فعــاً مســتقلاً عــن الوظيفــة. والمبــدأ هنــا أنــه يقتضــي أن تنُظَــم كل دعــوى مدنيــة أو جزائيــة ضــد قــاضٍ 
ــة  ــدأ رقــم 10 مــن الشــرعة العالمي ــى اســتقلاليته وفــق المب ــر عل ــع التأثي ــه، فــي ظــروف تمن أو توقيــف ل
للقاضــي. أمــا التوصيــة رقــم R(2010)12 فاعتبــرت أنــه »خــارج ممارســتهم لوظيفتهــم القضائيــة، يخضــع 
داريــة علــى غــرار أي مواطــن« )فقــرة 71(. وفــي هــذا الســياق،  القضــاة للمســاءلة الجنائيــة والمدنيــة والإ
ــع القاضــي بحصانــة جزائيــة، فــا ترُفــع الحصانــة عنــه إلا بقــرار مــن  نــصَ الدســتور التونســي علــى تمتّ
مجلــس القضــاء الأعلــى، ولا يسُــتثنى مــن ذلــك إلا حــالات »تلبَســه بالجريمــة« حيــث يجــوز إيقافــه ومــن 
ثــم إعــام مجلــس القضــاء الأعلــى225. بالمقابــل، لــم يعــد القاضــي الفرنســي يتمتّــع بهكــذا حصانــة منــذ 
صــول الواجــب اعتمادهــا فــي هــذا المجــال وقفــاً علــى مــدى تطــوَر 

أ
قانــون 1993/1/4 226. وقــد تبقــى ال

الثقــة العامــة بأجهــزة الملاحقــة وفــق ظــروف كل دولــة. 

المساءلة التأديبيةج. 

قبــل أن تكــون جزائيــة أو مدنيــة، تبقــى مســؤولية القضــاة فــي الدرجــة الأولــى تأديبيــة. فعلــى القضــاة 
أن يكونــوا مســتقلين ومحايديــن وعليهــم التصــرفَ بطريقــة توائــم القواعــد الأخلاقيــة المهنيــة المحــدَدة. 
وبحســب المعاييــر الدوليــة، يجــب أن يرتبــط المســار التأديبــي للقضــاة وأي قــرار بعــزل أو إيقــاف أحدهم 
عــن ممارســة مهنتــه227 بمعاييــر محــدَدة وإجــراءات عادلــة أمــام هيئــة مســتقلة228، منعــاً لتحوَل المحاســبة 

إلــى أداة لترهيــب القاضــي أو الضغــط عليــه أو الانتقــام منــه. 

 .Singhvi 224 -   المادة 20 من إعلان
225 -    مادة 104.
226 -    رقم -293.

227 -    سوف نتطرق هنا حصراً إلى حالات عزل القاضي كعقوبة نأديبية، والرجاء العودة إلى الفصل المخصص لمبدأ عدم جواز عزل القاضي ونقله 
دون رضاه، حيث عالجنا الضمانات التي يجب أن ترافق قرارات عزل القاضي.

228 -   أنظر المبادئ 17 إلى 20 من المبادئ الأساسية للأمم المتحدة، و26 إلى 30 من إعلان Singhvi، و11 من الشرعة العالمية للقاضي، والفقرة 5 
من الشرعة الأوروبية حول نظام القضاة، والفقرة VI.3 من توصية لجنة وزراء المجلس الأوروبي رقم R(94)12، والفقرة 69 من توصية لجنة وزراء 

.R(2010)12 المجلس الأوروبي رقم
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وفــي التعليــق العــام رقــم 32، أكّــدت لجنــة حقــوق الانســان فــي الأمــم المتحــدة أن مبــدأ اســتقلالية 
المحكمــة المعلــن فــي المــادة 14 مــن العهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق المدنيــة والسياســية، يرتبــط الــى 
جانــب مســائل أخــرى ب »آليــات )...( وشــروط )...( تعليــق نشــاط القاضــي وإقالتــه واتخــاذ العقوبــات 
التأديبيــة بحقّــه«229. وأوصــت الــدول مــن أجــل ضمــان اســتقلال القضــاء وضــع آليــات واضحــة ومعاييــر 

موضوعيــة فــي ذلــك.

• تعريف الخطأ التأديبي ومضمونه: لا عقوبة تأديبية من دون نص 

ــط  ــلكي مرتب ــأ مس ــه إلا لخط ــي أو إيقاف ــزل القاض ــة أو ع ــة تأديبي ــاذ عقوب ــوز اتخ ــة، لا يج ــدة عام كقاع
ــي.  ــي أو جزائ ــرم تأديب ــلكية، لج ــة مس بعقوب

ــى قواعــد ســلوكية  ــة أن تســتند عل ــى القــرارات التأديبي ــادئ الأساســية أن عل ــدأ 19 مــن المب ــصَ المب  وين
مح��دّدة س��لفاً ومس��تقرة »established standards of judicial conduct« . وتذهــب فــي الاتجــاه نفســه 
المــادة 27 م�ـن إعالن .Singhvi كمــا تشــير المــادة 11 مــن الشــرعة العالميــة للقاضــي إلــى ضــرورة إســتناد 
الملاحقــة التأديبيــة إلــى نصــوص محــدّدة ســلفاً.  وفــي المــادة 5.1 مــن الشــرعة الأوروبيــة حــول نظــام 
القضــاة، إشــارة الــى مبــدأ »لا عقوبــة دون نــصَ« فــي مــا خــصَ العقوبــات التأديبيــة، اذ أن القاضــي لا 
يلُاحــق إلا لإخلالــه بأحــد الموجبــات »المنصــوص عليهــا بشــكل صريــح« فــي النظــام الخــاصَ بالقضــاة. 

وتشُــير المــادة نفســها إلــى أن النظــام يحــدَد ســلَم تــدرّج العقوبــات التأديبيــة.

ــداٌ مســبقاً للخطــأ المســلكي موضــوع  ــة تفــرض تحدي ــر الدولي ــار أنّ المعايي وبمعنــى آخــر، يمكــن الاعتب
الملاحقــة.

ولا يجوز اتخاذ تدابير تأديبية لأخطاء مرتكبة عن حسن نية أو لمخالفة تفسير قانون معيّن230. 

 ويمكن بالنظر إلى المعايير الدولية، تقديم الاعتبارات التالية:

• ــي النصــوص، بشــكل يســمح 	 ــةً ف ــة محــدّدة وواضحــة كفاي ــرَّف بطريق ــي أن يعُ ــى الخطــأ التأديب عل
ــة.  ــة تأديبي ــم لملاحق ــد تعرضّه ــي ق ــالات الت غف ــال أو الإ ــة الأفع للقضــاة بمعرف

• وبشــكل مرتبــط مــع اشــكالية تنصيــص القواعــد الســلوكية بشــكل نهائــي، تظهر اشــكالية نطــاق القاعدة 	
المُعتمــد. ففــي نظــرة إلــى القانــون المقــارن، يعُــرفّ مفهــوم الخطــأ التأديبــي بشــكل واســع في بعض 
ــون  ــي وقان ــم القضائ ــوء القَس ــى ض ــي عل ــلوك القاض ــدّر س ــث يقُ ــي، حي ــام الفرنس ــة كالنظ الأنظم
1958 الأساســي231 الخــاص بأنظمــة الوظيفــة القضائيــة232. وأتــى قانــون 22 تمــوز 2010 ليكــرسّ اجتهــاداً 

229 -   الفقرة 19.
230 -  See International Commission of Jurists, International Principles on the Independence and Accountability 
of Judges, Lawyers and Prosecutors. A Practitioner’s Guide, ICJ, 2nd edition, 2007, Geneva, p. 55.
231 -   Ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la 
magistrature. 
232 -   L’article 43 du statut de la magistrature définit la faute disciplinaire comme « tout manquement par un 
magistrat aux devoirs de son état, à l’honneur, à la délicatesse ou à la dignité ». 
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عمــال القضائيــة. فبات 
أ

لمجلــس القضــاء الأعلــى233 يوسّــع مفهــوم الخطــأ المســلكي ليشــمل بعــض ال
ــة  ــر والمقصــود لاحــدى القواعــد الاجرائي ــات الوظيفــة الانتهــاك الخطي يشــكّل أيضــاً »إخــالاً بواجب
ــاً«. إلاّ  ــات نهائي ــي ب ــة لحقــوق الأطــراف، والمصدّقــة فــي حكــم قضائ ــة جوهري ــي تشــكّل ضمان الت
ــبانيا234  ــدول كإس ــض ال ــي بع ــا ف ــاً كم ــاً ودقيق ــاً ضيَق ــون أحيان ــد يك ــلكي ق ــأ المس أن تعري��ف الخط
 وإيطاليــا وكنــدا. وهــذه الأخيــرة تعــرف بالتفصيــل واجبــات القضــاة وليــس »الخطأ« المســلكي نفســه.
ــت كل  ــام 2011 جعل ــد لع ــي الجدي ــتور المغرب ــن الدس ــادة 109 م ــى أن الم ــاً ال ــارة أيض ش ــدر الإ وتج

ــيماً«.  ــاً جس ــأً مهني ــردَ خط ــتقلال والتج ــب الاس ــي بواج ــن القاض ــال م »إخ

• شــارة إلــى أن النظــرة الحديثــة للأخلاقيــات القضائيــة تبعدهــا عــن القــراءة التأديبيــة 	 وأخيــراً، تجــدر ألإ
البحتــة، بمعنــى أن القواعــد الأخلاقيــة المكرســة فــي المدونــات الأخلاقيــة لا تشــكّل بالضــرورة ســنداً 
للملاحقــة التأديبيــة. ولا يكــون الأمــر كذلــك إلا إذا نصــت أنظمــة القضــاة صراحــة علــى ربــط الاخــال 
ــف القاعــدة  ــى تعري ــة، عل ــه وفــي هــذه الحال ــة. ويمكــن القــول أن بقاعــدة ســلوكية بملاحقــة تأديبي
الســلوكية أن يكــون واضحــاً، وهــذه مهمــة صعبــة بالنظــر الــى طبيعــة القواعــد الســلوكية المتغيّــرة. 

•  المرجع المختص بتحريك الملاحقة التأديبية  وأي دور للمتقاضين؟  

لا إشــارة فــي المعاييــر الدوليــة إلــى الضمانــات التــي يجــب أن ترتبــط بتحريــك الملاحقــة التأديبيــة بحــق 
قــاضٍ. إلاَ أنــه لا بــدّ مــن تحديــد ضمانــات فــي السّــلطة التــي لهــا الحــق بمباشــرة ملاحقــة تأديبيــة، تحسّــباً 
للتعسّــف. وتكــون الحــال كذلــك خصوصــاً عنــد إناطــة الســلطة التنفيذيــة، وخصوصــاً وزارة العــدل التــي 
غالبــاً مــا ترتبــط بهــا هيئــات التفتيــش القضائــي، بمثــل هــذا الــدور، مــع مــا يحملــه ذلــك مــن مخاطــر 

علــى اســتقلال القضــاء.

ــي  ــدل ف ــه وزارة الع ــذي تلعب ــدور ال ــدة أن ال ــم المتح ــي الأم ــان ف ــوق الانس ــة حق ــرت لجن ــد اعتب وق
ــداً  ــة وتهدي ــة وخصوصــاً فــي تفتيــش المحاكــم، يشــكَل تدخَــاً مــن الســلطة التنفيذي المســائل القضائي
نظمــة التــي تبقــى فيهــا ثقافــة الاســتقلالية هشَــة أو ضعيفــة. 

أ
لاســتقلالية القضــاء235، وخصوصــاً فــي ال

ففــي هــذه الأنظمــة، يقتضــي أن ترتبــط ســلطة الملاحقــة والتفتيــش القضائــي )فــي تشــكيله ودوره(، بهيئــة 
قضائيــة مســتقلَة علــى غــرار مجلــس القضــاء الأعلــى.

 ونشــهد بالفعــل تباينــاً كبيــراً لجهــة طبيعــة الســلطات المنــاط بها تحريــك الملاحقــة التأديبية بيــن الأنظمة 
علــى 

أ
المختلفــة236. ويشُــار الــى أن مشــروع تعديــل مــواد الدســتور الفرنســي المتعلقــة بمجلــس القضــاء ال

لعــام 2013، اقتــرح منــح المجلــس فــي هيئتــه العامــة ســلطة التحــرَك التلقائيــة فــي مســائل الأخلاقيــات 
المهنيــة واســتقلالية القضــاء. إلاَ أنَ هــذا الاقتــراح ســقط فــي تصويــت مجلــس الشــيوخ عليــه. 

233 -   Décision S 44, 8 févr. 1981, Rec. déc. discipl. CSM.
234 -    مع تدرج بين الأخطاء الفادحة، والخطيرة، والبسيطة أخيراً. 

235 -   Human Rights Committee, Concluding observations on Romania, UN Doc. CCPR/C/79/Add.111 (1999), 
para. 10

236 -   عن سلطة مباشرة الملاحقة التأديبية، أنظر 
Services des études juridiques du Sénat français, Le régime disciplinaire des magistrats du siège, Janvier 2004, 
disponible sur le site officiel du Sénat.
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وتطــرح النظــرة الــى اســتقلالية القضــاء كضــرورة بخدمــة المواطنيــن جميعــاً وليــس فقــط القضــاة، مســألة 
فتــح المجــال أمــام الأفــراد أو المواطنيــن تقديــم مراجعــة مباشــرة أمــام المجلــس التأديبــي. ويعُتبــر دور 

المتقاضيــن هــذا كضمانــة لشــفافية آليــة التأديــب.

طــار، أشــارت الشــرعة الأوروبيــة حــول نظــام القضــاة إلــى امكانيــة المتقاضين تقديم شــكوى  وفــي هــذا الإ
ــة.  ــة التأديبي ــك الملاحق ــى تحري ــرٌ مباشــرٌ عل ــك أث ــون لذل ــي، دون أن يك ــل القضائ ــة بســير العم متعلَق
فتنــصَ الفقــرة 5.3 أنــه »علــى كل شــخص أن تكــون لــه الامكانيــة، دون أي أصــول خاصــة، بتقديــم شــكواه 
المتعلقــة بخلــل فــي ســير العدالــة فــي قضيــة مــا لهيئــة مســتقلة. ولهــذه الهيئــة عنــد معاينــة دقيقــة 
ومتأنيــة وجــود اخــال )بأحــد موجبــات النظــام( مــن قبــل قاض)يــة(، التوجَــه الــى الهيئــة التأديبيــة أو 

أقلــه ابــداء توصيــة بذلــك للجهــة المختصَــة«237.

ــا  ــدور م ــن ب ــى اناطــة المتقاضي ــا238 إل ــت مراجعته ــي تمَ ــة الت ــدول الأوروبي ــن ال ــة قواني واســتقرتَ غالبي
ــذا  ــاء. الا أن له ــل القض ــي عم ــل ف ــة بخل ــكوى مرتبط ــم ش ــي تقدي ــه ف ــة، أو أقل ــة التأديبي ــي الملاحق ف
ــاً مختلفــة239، فليــس لــه فــي جميــع الحــالات أثــر أكيــد بتحريــك الملاحقــة التأديبيــة. فــي  الــدور أوجهٌ
بلجيــكا مثــاً، لا يرتبــط حــق الأفــراد بتقديــم شــكوى أمــام مجلــس القضــاء الأعلــى بالآليــة التأديبيــة، اذ 
أن صلاحيــة التأديــب هــذه تغيــب عــن مجلــس القضــاء الأعلــى، الــذي لــه فقــط توجيــه توصيــة لتحســين 
ســير العدالــة. أمــا فــي فرنســا،  فإثــر أزمــة الثقــة العميقــة بالعدالــة بعــد قضيــة Outreau، أتــى التعديــل 
ــس القضــاء  ــام مجل ــاض أم ــم مراجعــة ضــدَ ق ــاضٍ بتقدي ــرسَ حــقَ كلَ متق الدســتوري لعــام 2008 ليك
الأعلــى علــى خلفيــة ارتكابــه خطــأً مســلكيا240ً. ولا يمكــن تقديــم هــذه المراجعــة بعــد انقضــاء ســنة علــى 
صــدور قــرار نهائــي فــي القضيــة. ولا يمكــن أن تقُــدَم بوجــه قــاض لا يــزال ينظــر فــي الملــف241. ويبقــى 
 Commission قبــول الشــكوى رهــن قــرار هيئــة خاصــة مشــكّلة مــن بعــض أعضــاء مجلــس القضــاء الأعلــى
d’admission des requêtes. ويكــون التعديــل الدســتوري قــد نصّــب المواطنيــن كمرجعيــة مراقبــة علــى 
عمــل القضــاء، الــى جانــب وزيــر العــدل ورؤســاء المحاكــم242. وفــي الدنمــارك، تباشــر الملاحقــة التأديبيــة 

بنــاء لشــكوى مــن المتقاضيــن243. 

237 -  Charte européenne sur le statut des juges, parag. 5.3 : «la Charte prévoit la possibilité pour toute 
personne de soumettre sans formalisme particulier sa réclamation relative à un dysfonctionnement de la justice 
dans une affaire donnée à un organisme indépendant. Dans le cas où un examen prudent et attentif ferait 
incontestablement apparaître à cet organisme indépendant un manquement de nature disciplinaire de la 
part d’un juge ou d’une juge, cet organisme aurait la faculté d’en saisir l’instance disciplinaire, ou au moins une 
autorité ayant compétence, suivant les règles du statut national, pour effectuer cette saisine». 
238 -   V. Conseil supérieur de la magistrature français, Plaintes des justiciables, in Rapport annuel 2011, pp. 97 s.    

239 -   بين 24 دولة أوروبية يستطيع فيها الأفراد تقديم شكوى، جعلت تسعة منها ممكناً تقديم هذه الشكوى مباشرة أمام الهيئة التأديبية )المانيا اسبانيا 
هنغاريا مالطا البرتغال تشيكيا رومانيا وسلوفينيا، وفرنسا منذ تعديل 2008(.

240 -   V. l’article 50-3 ajouté à la loi relative au statut de la magistrature.
241 -  رغم اعتبار المجلس الدستوري ألا مانع دستوري من تقديم المراجعة بحق قاض أو مدعّ عام لا يزال ينظر في القضية:

 Cons. const. 19 juill. 2010: no 2010-611 DC § 21
242 -  وكان قد فتُح حق مراجعة المجلس الدستوري أمامهم عام 2002 عند اعتبارهم أن قاضياً ارتكب ما يستوجب ملاحقة تأديبيية.

243 -   بينما في بريطانيا لأي متقاضٍ حق تقديم شكوى مباشرة أو عبر عضو في البرلمان الى الLord Chancellor أقله إلى حين إلغاء هذا المنصب 
في عهد رئيس الوزراء طوني بلير. 



71

قضالاية للاقستا تاناثاني: ضملقسم الا

• ــاة   ــن قض ــا م ــي غالبيته ــة ف ــة مكون ــة تأديبي ــب: هيئ ــص بالتأدي ــع المخت  المرج
منتخبيــن

أعــرب مجلــس حقــوق الانســان كمــا مقــرَر الأمــم المتحــدة الخــاصَ بشــأن اســتقلالية القضــاة والمحاميــن 
عــن قلقهمــا بشــأن الــدور الــذي تلعبــه الســلطات التشــريعية والتنفيذيــة فــي تأديــب القضــاة244.

وتشــير المــادة 26 مــن إعــان Singhvi إلــى ضــرورة اجــراء الآليــة التأديبيــة أمــام »محكمــة أو هيئــة مكوَنــة 
بغالبيتهــا مــن أعضــاء مــن الســلطة القضائيــة«. 

وتنــصَ المــادة 11 مــن الشــرعة العالميــة للقاضــي علــى أنــه »حيــث لا يؤمَــن ذلــك بوســائل أخــرى متجــذّرة 
فــي تقاليــد ثابتــة وأكيــدة، يجــب أن تتولــى مهــام ادارة المحاكــم كمــا الملاحقــة التأديبيــة هيئــة مســتقلة، 

تتضمــن تمثيــاً قضائيــاً واســعاً«.

كمــا يظهــر، فــي مــا خــصَ الســلطة المناطــة بهــا صلاحيــة تأديــب القضــاة، انحيــاز النظــام الأوروبــي نحــو 
اناطــة ذلــك بســلطة خاصــة بالقضــاة مســتقلة عــن الســلطات الأخــرى245.

وتعتبــر الشــرعة الأوروبيــة حــول نظــام القضــاة أنــه »لا يجــوز إنــزال عقوبــة تأديبيــة إلا مــن خــال قــرار أو 
بعــد إبــداء رأي أو توصيــة أو موافقــة محكمــة أو هيئــة مشــكّلة علــى الأقــل فــي نصــف أعضائهــا مــن قضــاة 
ــي  ــم R(2010)12 ف ــي رق وروب

أ
ــس ال ــة وزراء المجل ــة لجن ــن توصي ــادة 69 م ــب الم ــن«246. وتذه منتخبي

الاتجــاه نفســه. ويحــدّد المبــدأ VI.3 مــن التوصيــة رقــمR(94)12  أنــه فــي مــا خــصَ تأديــب القضــاة، علــى 
الــدول النظــر بإنشــاء هيئــة تأديبيــة خاصــة بالقضــاة فــي القانــون، حيــث لا يكــون ذلــك مــن صلاحيــة 

المحاكــم العاديــة.

نشــاء  وفــي رأيــه رقــم 1 )2001( تاريــخ 2001/11/23، اعتبــر المجلــس التشــاوري للقضــاة الأوروبييــن247 أنــه لإ
هيئــة مســتقلة مشــكّلة بأكثريتهــا مــن ممثليــن للقضــاة منتخبيــن ديمقراطيــاً مــن قبــل أعيانهــم )§ 45(، مــع 

.)b 60 §( آليــة تحتــرم حقــوق الدفــاع، أهميــة محوريــة فــي المســائل التأديبيــة

مــن هنــا تبــرز أهميــة ربــط الهيئــات التأديبيــة بالقضــاء وتحديــداً بمجلــس قضــاء مُنتخــب، وفصلهــا عــن 
الســلطة التنفيذيــة. وطبعــاً تضعــف الحاجــة إلــى هــذه الضمانــة فــي الــدول المعروفــة بثقافــة مرسّــخة 

باســتقلالية القضــاء. 

ونحيل هنا الى الشروحات التي كنا قد توسَعنا بها في صلاحيات مجلس القضاء الأعلى248.

ــة  ــة معين ــرف محكم ــة، كأن تخُصَــص غ ــم العادي ــة بالمحاك ــة التأديبي ــط الهيئ ــن أن ترتب ــه يمك ــر أن ونذك
لتأديــب القضــاة. هــذه الســلطة هــي للمحكمــة التأديبيــة للقضــاة فــي ألمانيــا وهــي غرفــة متخصَصــة مــن 

244 -   Report of the Special Rapporteur on the independence of judges and lawyers, UN Doc. A/HRC/11/41 
(2009), para. 60; Communication No. 814/1998, Patukhov v. Belarus, para. 7.3; Communication No. 933/2000, 
Adrien Mundyo Busyo et al. v. Democratic Republic of the Congo, para. 5.2.

245 -   يرُجى العودة هنا الى الفقرة الخاصة بمجلس القضاء الأعلى.
246 -   المادة 5.1.

247 -  Conseil consultatif de juges européens. 
248 -   الضمانة رقم 1
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المحكمــة العدليــة الفيدراليــة، وللمحكمــة الخاصــة بتأديــب القضــاة فــي الدنمــارك. 

•  الأصول المتبعة في المحاكمة : 

ــة خــال الاجــراءات  ــات المحاكمــة العادل ــة لضمان ــس النصــوص المرجعي ــى تكري ــا إل ســوف نتطــرق هن
التأديبيــة، كمــا إلــى بعــض النقــاط التــي تســتدعي توسَــعاً خاصــاً، أي مســألة الشــفافية أو الســرية فــي 
هــذه الاجــراءات، ومبــدأ تناســب العقوبــة، وحــقَ الطعــن بالحكــم المكــرسّ بشــكل واســع فــي المعاييــر 

الدوليــة. 

تكريس مبدأ احترام ضمانات المحاكمة العادلة

ــع  ــة تمن ــة بطريق ــة التأديبي ــم الآلي ــرورة تنظي ــى ض ــي عل ــة للقاض ــرعة العالمي ــن الش ــادة 11 م ــص الم تن
تقويــض اســتقلالية القضــاة الحقيقيــة، كمــا علــى ضــرورة أن تســتند إلــى قواعــد إجرائيــة محــدَدة ســلفاً.

وتشــير كل مــن المــواد 17 مــن المبــادئ الأساســية للأمــم المتحــدة، و26 و28 مــن إعــان Singhvi، إلــى 
ضــرورة تطبيــق قواعــد المحاكمــة العادلــة وإجرائهــا فــي آجــال معقولــة.

وتؤكــد الفقــرة 5.1 مــن الشــرعة الأوروبيــة حــول نظــام القضــاة علــى الطابــع الوجاهــي للمحاكمــة التــي 
يســتند إليهــا حكــم تأديبــي، وإلــى حــق القاضــي بمحــام فــي إطــار ممارســة حقَــه بالدفــاع.

ــى ضــرورة أن  ــي رقــم R(94)12 إل ــة وزراء المجلــس الأوروب ــة لجن ــدأ VI-3 مــن توصي ــير كذلــك المب ويشُ
يحــدّد القانــون أصــولاً مناســبة للملاحقــة القضائيــة تحتــرم مقتضيــات المحاكمــة العادلــة المكرسّــة فــي 
ــاع.  ــقَ الدف ــة وح ــة والوجاهي ــال معقول ــي آج ــة ف ــدءاً بالمحاكم ــان، ب ــوق الانس ــة لحق ــرعة الأوروبي الش

ــة. ــات لمحاكمــة عادل ــع الضمان ــر جمي ــى ضــرورة توفي ــة رقــم R(2010)12 عل وتؤكــد كذلــك التوصي

الشفافية وعلانية أو سرية الملاحقة؟

ويعُتبــر مبــدأ الشــفافية أساســياً فــي المحاســبة لتمكيــن الــرأي العــام مــن مراقبة مــدى نجاعتها وانســجامها 
عتبــارات المحيطــة بالوظيفــة القضائيــة والتــي يفــرض  مــع مبــدأ الاســتقلالية. إلاَ أنــه قــد يتعــارض مــع الإ

إحاطتهــا بأصــول خاصــة.

ــرد ضــد  ــي شــكوى ت ــات ف ــى التحقيق ــادئ الأساســية للأمــم المتحــدة أن عل ــن المب ــادة 17 م ــصَ الم وتن
قــاضٍ أن تظــل فــي مراحلهــا الأوليــة ســرّيةً، إلاّ إذا طلــب القاضــي عكــس ذلــك. كمــا تنــصَ الفقــرة 26 مــن 
إعــان Singhvi، بالاضافــة إلــى مــا ســبق، علــى ضــرورة إعطــاء الحــق للقاضــي بإبــداء رأيــه بشــأن الشــكوى 

التأديبيــة فــي مراحلهــا الأوليــة249.

249 -   “The judge shall have the opportunity to comment on the complaint at the initial stage. The examination 
of the complaint at its initial stage shall be kept confidential, unless otherwise requested by the judge”.
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ــة  ــاءلة التأديبي ــى المس ــة عل ــة العادل ــات المحاكم ــحب ضمان ــدة، وإذ تنس ــذه القاع ــارج ه ــه، وخ إلا أن
ــة.  ــة المحاكم ــو علاني ــدأ ه ــون المب ــاة، فيك للقض

ــر  ــة أن تنُش ــا التأديبي ــي القضاي ــادرة ف ــكام الص ــى الأح ــه عل ــان Singhvi، أن ــن إع ــرة 29 م ــص الفق وتن
بغــض النظــر عــن ســرية أو علنيــة المحاكمــة التأديبيــة. وبمراجعــة الأنظمــة الأوروبيــة، نلحــظ أن العلانيــة 

ق�ـد فُرض�ـت كمب�ـدأ ف�ـي مرحل�ـة جلس�ـات المحاكم�ـة التأديبي�ـة.

ــون 29 تمــوز  ــدأ الســرية هــو الســائد، خصوصــاً فــي ظــلّ المــادة 38 مــن قان ــاً، كان مب فــي فرنســا مث
1881 والتــي كانــت تمنــع نشــر أي خبــر إعلامــيّ مرتبــط بأعمــال أو مــداولات مجلــس القضــاء الأعلــى. إلاّ أن 
المشــرّع الفرنســي عمــد فــي 1994 250 إلــى فــرض موجــب علــى هيئــة التأديــب بوضــع تقاريــر دوريــة عــن 
أعمالهــا تعُــرض أمــام الــرأي العــام، كمــا برفــع الســرية عــن حيثيــات القــرارات التأديبيــة )مــن دون تبيــان 
أســماء القضــاة محــل الملاحقــة( لمــا لذلــك مــن أثــر تربــوي، خصوصــاً فــي معهــد الــدروس القضائيــة، 
فــي تحديــد مضمــون قواعــد الأدبيــات القضائيــة والتنشــئة عليهــا251، ومــن دور ملهــم لرؤســاء المحاكــم 
ــي  ــرة الت ــس أن الســرية الكبي ــر المجل ــة. واعتب ــة التأديبي ــك الملاحق ــي تحري ــن لهــم دور أساســي ف الذي
أحيطــت بهــا الآليــة التأديبيــة ولّــدت شــعوراً غيــر مبــرَر بعــدم مســؤولية القاضــي، أو بتمتَعــه بحصانــة 
عطــاء القاضــي الحــق برفــع الســرية عــن محاكمتــه. وفــي  علــى هــذا الصعيــد252. كمــا اجتهــد المجلــس لإ
2001، اســتكمل المشــرَع تقويــض الســرية فــي هــذا المجــال برفــع الحظــر الاعلامــي والســماح بنشــر أي 

معلومــة متعلَقــة بمحاكمــة تأديبيــة علنيــة تناولــت قاضيــا253ً. 

وفــي إيطاليــا، وعلــى عكــس مــا كان ينــصَ عليــه المرســوم الاشــتراعي تاريــخ 31 أيــار 1946 حــول الضمانــات 
المناطــة بالقضــاة، كــرسَ المشــرَع قــرار الهيئــة التأديبيــة فــي مجلــس القضــاء الأعلــى بجعــل جلســات 

الهيئــة التأديبيــة علانيــة254. فــي كنــدا، تنســحب العلانيــة علــى جلســات هيئــة التحقيــق أيضــاً.

شــارة إلــى أن حــقَ القاضــي برفــع الســرية عــن الاجــراءات التأديبيــة التــي تتناولــه يشــكّل ضمانــة  وتجــدر الإ
إضافيــة لاســتقلاليته، اذ يســتطيع كذلــك القاضــي الــذي يعتبــر أنــه ضحيــة اجــراءات تعسّــفية أو انتقاميــة 
جعــل قضيتــه قضيــة رأي عــام، وتحصيــن موقفــه. وتسُــتنتج هــذه الضمانــة مــن المــواد 17 مــن المبــادئ 
ــي  ــدأ ف ــرية المب ــون الس ــث تك ــر، حي ــة الذك الن Singhvi الآنف �ـن إع ــدة و26 م ــم المتح ــية للأم الأساس

التحقيقــات الأوليــة »مــا لــم يطلــب القاضــي خــاف ذلــك«. 

مبدأ تناسب العقوبة

يقتضــي، بحســب المعاييــر الأوروبيــة، احتــرام مبــدأ تناســب العقوبــة مــع الفعــل، عنــد إنــزال العقوبــة 
بالقاضــي. فتنــصّ تحديــداً الفقــرة 5.1 مــن الشــرعة الأوروبيــة حــول نظــام القضــاة علــى ضــرورة تحديــد 

250 -    القانون رقم 94-100 تاريخ 5 شباط 1994 الذي فرض في المادة 20 على مجلس القضاء الأعلى نشر تقرير سنوي عن أعمال كل من هيئتيه 
العادية )المقررة في المسار المهني للقضاة( والتأديبية.

251 -   V. Conseil Supérieur de la Magistrature français, Rapport d’activité 2009, pp. 128-130.
252 -   Répertoire de procédure civile, V. Magistrat, spéc. no838.
253 -   Art. 56 et 65 de la loi relative au statut de la magistrature.

254 -   أنظر حول هذه النقطة
 Services des études juridiques du Sénat français, Le régime disciplinaire des magistrats du siège, op. cit
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ســلّم العقوبــات الممكــن انزالهــا تأديبيــاً فــي أنظمــة القضــاة، وعلــى أن اختيارهــا يخضــع لمبــدأ التناســب 
ــه  ــى أن ــم R(2010)12 عل ــة رق ــن التوصي ــادة 69 م ــك الم ــصَ كذل principe de proportionnalité. وتن

»ينبغ�ـي أن تك�ـون العقوب�ـات التأديبي�ـة متناس�ـبة م�ـع الخط�ـأ المرتك�ـب«.

وفــي نظــرة إلــى القانــون المقــارن، نجــد فــي ألمانيــا مثــاً، اقــراراً فــي القانــون255 لقاعــدة ضــرورة تناســب 
ــن  ــل المتقاضي ــه مــن قب ــة ب ــى الثق ــر ســلوكه عل ــة مــع شــخصية القاضــي وخطــورة الخطــأ وتأثي العقوب

ورؤســائه التسلســليين.

ــه  ــروف، إلاَ أنَ ــب الظ ــي حس ــس التأديب ــر المجل ــلطة تقدي ــالاً لس ــون مج ــرك القان ــبانيا، فيت ــي اس ــا ف أم
يحــدَد قواعــد واضحــة للتناســب بيــن العقوبــة وطبيعــة الخطــأ، الــذي وكمــا رأينــا يحــدّد بشــكل دقيــق 

ــي256.   وتدريج

ــع  ــة م ــدأ تناســب العقوب ــد مب ــون النظــام الأساســي للقضــاة الجدي ــرسّ مشــروع قان ــي المغــرب، ك وف
ــأ257. الخط

ــة فــي حــال وجــود مخالفــة بســيطة، وبتشــديدها فــي حــال  وقاعــدة التناســب تعمــل بتخفيــف العقوب
مخالفــة جســيمة. فــا يجــوز إبقــاء قضــاة مرتشــين أو ثبــت خضوعهــم للتدخَــات فــي الخدمــة والاكتفــاء 

بتخفيــض درجاتهــم، لمــا يثُيــره هــؤلاء القضــاة مــن ارتيــاب مشــروع بحياديتهــم وصلاحهــم للقضــاء. 

الحق بالطعن

تكفل المعايير الدولية حق القضاة في معرض محاسبتهم، بطرق المراجعة للقرارات التأديبية.

وأكّــد المقــرَر الخــاصَ للأمــم المتحــدة بشــأن اســتقلالية القضــاة والمحاميــن علــى أن »الحــق بمراجعــة 
لآليــات  تعسّــفي  اســتعمال  »جوهــري« ل«تجنّــب  هــو  عليــا«  محكمــة  أمــام  التأديبيــة  القــرارات 

المســؤولية«258. 

ــي  ــده ف ــة.  فنج ــرارات التأديبي ــة الق ــق بمراجع ــس الح ــى تكري ــة عل ــة والأوروبي ــق الدولي ــع الوثائ وتجُم
المبــدأ 20 مــن المبــادئ الأساســية للأمــم المتحــدة، والفقــرة 69 مــن توصيــة لجنــة وزراء المجلــس الأوروبي 
R(2010)12 والفقــرة VI.3 مــن التوصيــة R(94)12. وهــذا مــا تشــير اليــه خصوصــاً الشــرعة الأوروبيــة حــول 
ــام  ــرار المتخــذ أم ــة بالق ــاب المراجع ــح ب ــى وجــوب فت ــدأ 5.1 عل ــي المب ــصَ ف ــي تن نظــام القضــاة الت
هيئــة عليــا ذات طابــع قضائــي، عنــد اتخــاذه مــن قبــل هيئــة تنفيذيــة أو محكمــة أو هيئــة مشــكَلة بنصــف 

أعضائهــا مــن قضــاة منتخبيــن. 

255 -  المادة 13 من القانون الفدرالي للتأديب لعام 2001.
256 -    أنظر

 Services des études juridiques du Sénat français, Le régime disciplinaire des magistrats du siège, op. cit.
257 -   المادة 91

258 -   Rapport du Rapporteur spécial sur l’indépendance des juges et des avocats, UN Doc. A/HRC/26/32 (28 
avril 2014), parag. 72 et 129.
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ــة، وهــو  وروبي
أ

ــة ال نظم
أ

ــي ال ــة ف ــرارات التأديبي ــدأ الطعــن بالق ــاً لمب ــدا259، نجــد تعميم وباســتثناء هولن
ــة. ــة260 أو العدلي ــا الاداري ــة العلي ــام المحكم يبُاشــر أم

ــة  ــة اداري ــا مراجع ــة: إم ــرارات التأديبي ــن بالق ــيلتان للطع ــبانيا وس ــي اس ــد ف ــال، توج ــبيل المث ــى س عل
للقــرارات المتخــذة مــن قبــل هيئــة ادارة محكمــة أو الهيئــة التأديبيــة فــي مجلــس القضــاء الأعلــى، وإمــا 
مراجعــة قضائيــة أمــام المحاكــم الاداريــة. أمــا فــي ايطاليــا، فيمــارس حــق الطعــن أمــام محكمــة التمييــز 
وفــي الدنمــارك تسُــتأنف قــرارات العــزل أمــام المحكمــة العليــا، والقــرارات التــي تفــرض عقوبــات أخــرى 

بطــرق الطعــن العاديــة فــي القضايــا المدنيــة.  

حالة عدم أهلية القاضي: د. 

تبقــى الاشــارة إلــى حالــة عــزل القاضــي المؤقتــة أو النهائيــة عــن أداء وظيفتــه، نتيجــة ملاحقــة تأديبيــة، 
وهــذا مــا يشــار إليــه أيضــاً بحالــة عــدم أهليــة القاضــي علــى الاضطــاع بوظيفتــه.

ويقتضــي التذكيــر فقــط بــأن المبــادئ الأساســية للأمــم المتحــدة261 وإعــان Singhvi 262 والشــرعة العالميــة 
وروبــي رقــم R(94)12 264 وR(2010)12 265، تجيــز كلّهــا حالة 

أ
للقاضــي263 وتوصيتــي لجنــة وزراء المجلــس ال

العــزل أو التعليــق عــن ممارســة المهنــة نتيجــة عقوبــة تأديبيــة كاســتثناء لمبــدأ عــدم جــواز عــزل القاضــي. 

وتكــون العقوبــة التأديبيــة إحــدى حــالات عــزل القاضــي، إلــى جانــب عجــزه لســبب صحــي، أو وصولــه 
إلــى ســنّ التقاعــد، أو انتهــاء مــدّة ولايتــه، والتــي تشــكّل اســتثناءً لمبــدأ عــدم جــواز عــزل القاضــي. 

وطبعــاً، تربــط النصــوص المرجعيــة هــذه الحالــة بضمانــات عديــدة ومحــدّدة ومنهــا تعريــف الحــالات 
التــي تفتــح البــاب أمــام العــزل بشــكل محــدّد خصوصــاً فــي مفهــوم »عــدم أهليتــه«، واتبــاع آليــة منصفة 
وفتــح بــاب الطعــن بهــا أمــام ســلطة مســتقلَة.  إذاً تنســحب ضمانــات الآليــة التأديبيــة علــى آليــة إعــان 
عــدم أهليتــه. ونحُيــل فــي هــذا الخصــوص إلــى مــا ســبق وذكرنــاه بشــأن مبــدأ عــدم جــواز عــزل القاضــي 

وضمــان أمنــه الوظيفــي. 

259 -   Conseil supérieur de la magistrature français, Rapport annuel 2004-2005, spéc. p.137.
260 -  لا اشارة في قانون التنظيم القضائي الفرنسي الى حق الطعن بالقرارات التأديبية، إلا أن مجلس شورى الدولة استقر على اعتبار 

نفسه سلطة المراجعة في القرارات التأديبية. ويقوم بمراقبة تناسب العقوبة مع الفعل، واحترام حقوق الدفاع وحياد مجلس القضاء الأعلى. 
261 -    المبدأ رقم 18.

262 -    المادة 30.
263 -  المبدأ رقم 8.
.2-VI 264 -   المبدأ

265 -   الفقرة 50.
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لبنان

مسؤولية الدولة عن أعمال القضاة

حســب المــادة 741 ومــا يليهــا مــن قانــون أصــول المحاكمــات المدنيــة، للمتقاضــي مداعــاة الدولــة بشــأن 
المســؤولية الناجمــة عــن أعمــال القضــاة العدلييــن، فــي حــالات الاســتنكاف عــن احقــاق الحــق، والخداع 
ــام  ــه الاهتم ــم بواجبات ــاض يهت ــه ق ــع في ــرض ألاَ يق ــذي يفت ــيم »ال ــأ الجس ــوة والخط ــش والرش والغ
ــا تبطــل الأحــكام  ــوت المســؤولية. كم ــي حــال ثب ــى القاضــي ف ــة الحــق بالرجــوع إل العــادي«. وللدول

الصــادرة بنــاء علــى هــذا الخطــأ.

وتنظــر فــي الدعــوى الهيئــة العامــة لمحكمــة التمييــز التــي تنظــر »أولاً فــي اســتيفاء الدعــوى لشــروطها 
ــا«. وبحســب المــادة 751 »يتمكــن القاضــي  ــكان قبوله ــي فــي إم ــة أســبابها وبالتال ــة وفــي جدي القانوني
بــداء أقوالــه وطلــب الحكــم لــه  المنســوب إليــه ســبب الدعــوى التدخَــل فــي المحاكمــة فــي أي وقــت لإ
ــأي عمــل مــن أعمــال  ــه[ )...( أن يقــوم ب ــد الاقتضــاء )...(. ولا يجــوز ]ل بالتعويــض ضــدَ المدعــي عن
ــب  ــة الطل ــم بصح ــال الحك ــي ح ــواد 753 و754 و756، وف ــب الم ــي«. وبحس ــق بالمدع ــه يتعلَ وظيفت
المبنــي علــى الاســتنكاف عــن إحقــاق الحــق يقضــي علــى الدولــة والقاضــي المدعــى عليهمــا بالتعويــض 
للمدعــي عــن الضــرر المســبَب لــه وبإحالــة الدعــوى الأساســية لقــاض آخــر ينظــر فيهــا، وفــي الحــالات 
ــه. ولا  ــض للمدعــي عــن الضــرر المســبَب ل ــه وبتعوي الأخــرى ببطــان الحكــم أو الإجــراء المشــكو من
يشــترك القاضــي الــذي أبُطــل حكمــه أو الإجــراء الصــادر عنــه فــي نظــر الدعــوى الأساســية وينُحَــى عــن 
نظرهــا حكمــاً. وفــي حــال الحكــم بالتعويــض، للدولــة الرجــوع بــه علــى القاضــي )759(. وتبلــغ الأحــكام 
الصــادرة فــي الدعــوى المقامــة علــى الدولــة أو منهــا إلــى مجلــس القضــاء الأعلــى وإلــى هيئــة التفتيــش 

ــي )760(. القضائ

أصول خاصة في ملاحقة القضاة بالنسبة إلى مسؤولياتهم الجزائية : 

ترعــى المــواد 344 ومــا يليهــا مــن قانــون أصــول المحاكمــات الجزائيــة اللبناني الأصــول المتبعــة للملاحقة 
بشــأن الجرائــم التــي يرتكبهــا القضــاة »ســواء أكانــت خارجــة عــن وظائفهم أم ناشــئة عنهــا أو بمناســبتها«.

وتقــام الدعــوى أمــام الغرفــة الجزائيــة لــدى محكمــة التمييــز أو أمــام الهيئــة العامــة لمحكمــة التمييــز 
فــي الجنــح، حســب المركــز الــذي يشــغله القاضــي.

ــس الأول  ــن الرئي ــة فيُعيَ ــوع الجناي ــن ن ــه، م ــت درجت ــاً كان ــي، أي ــى القاض ــند إل ــل المس وإذا كان الفع
لمحكمــة التمييــز قاضيــاً مــن درجــة المدَعــى عليــه علــى الأقــل ليقــوم بالتحقيــق معــه. يتولــى النائــب 

ــة. ــاء العــام واســتعمال الدعــوى العام دع ــة الإ ــزي وظيف العــام التميي

وتنــصَ المــادة 348 علــى أن مذكــرات التوقيــف المصــدرة بحــق القاضــي لا تكــون نافــذة إلا بعــد موافقــة 
ــكان خــاص يحــدَده  ــي م ــف القاضــي ف ــمَ توقي ــك يت ــا. كذل ــز عليه ــة التميي ــدى محكم ــس الأول ل الرئي

النائــب العــام التمييــزي

وبحســب المــواد 349 و320 يتــمَ اســتئناف قــرارات القاضــي المولــج بالتحقيــق أمــام هيئــة مؤلفــة مــن 
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ثلاثــة قضــاة مــن درجــة القاضــي المدَعــى عليــه علــى الأقــل يعيّنهــم مجلــس القضــاء الأعلــى.

كذلــك تنــصَ المــادة 352 أنــه لا يحــق للمتضــرَر أن يتقــدم بإدعــاء مباشــر يحــرَك بموجبــه دعــوى الحــق 
العــام، بــل لــه فقــط طلــب التعويــض تبعــاً للدعــوى العامــة.

أمــا المــادة 354 فتنظَــم الأصــول فــي حــال ارتــكاب أي مــن رئيــس مجلــس القضــاء الأعلى ورئيــس مجلس 
شــورى الدولــة والنائــب العــام التمييــزي ورئيــس ديــوان المحاســبة ورئيــس هيئــة التفتيــش القضائــي 
ــم كل  ــاء قيامــه بهــا أو بمناســبتها. فيُحاكَ ــه أو أثن ــة خــارج وظيفت ــوع الجنحــة أو الجناي جريمــة، مــن ن
منهــم عندهــا أمــام هيئــة قضائيــة مؤلفــة مــن خمســة قضــاة تعُيَــن بمرســوم يتَُخــذ فــي مجلس الــوزراء 

بنــاءً علــى اقتــراح وزيــر العــدل«.

شرعة الأخلاقيات القضائية

فــي لبنــان، وضعــت لجنــة مؤلفــة مــن رؤســاء مجلــس القضــاء الأعلى ومجلــس شــورى الدولــة والتفتيش 
ــق  ــد دقي ــات القضــاء«266، دون تحدي ــزي »القواعــد الأساســية لأخلاقيّ ــب العــام التميي ــي والنائ القضائ

للممارســات التــي تعُــدَ 

انتهــاكاً لهــذه الموجبــات. كمــا أن المــادة 83 مــن قانــون تنظيــم القضــاء العدلــي تعُــرفَ الخطأ المســلكي 
بشــكل فضفــاض جــداً ككل »اخــال بواجبــات الوظيفــة وكل عمــل يمــسَ بالشــرف أو الكرامــة أو الأدب« 

قبــل أن تعطــي بعــض الأمثلــة عنــه267.

في نظام تأديب القضاة

تنظّــم المــواد 83 ومــا يليهــا مــن قانــون تنظيــم القضــاء العدلــي المســاءلة التأديبيــة للقضــاة فــي لبنــان. 
ورأينــا أن مجلــس القضــاء الأعلــى هــو الــذي يتولــى تأليــف المجلــس التأديبــي )مــادة 5(.

وينظــر المجلــس فــي تأديــب القضــاة بنــاء علــى إحالــة مجلــس هيئــة التفتيــش القضائــي )مــادة 85(. 
تجُــرى المحاكمــة بصــورة ســرية )مــادة 87(. يحُفــظ حــقَ القاضــي بالاســتعانة بمحــام » واحــد أو بأحــد 
القضــاة وإذا تغيَــب ينظــر المجلــس فــي القضيــة علــى ضــوء المســتندات فقــط«. ويحُفــظ حــق الطعــن 
بالقــرار التأديبــي أمــام الهيئــة القضائيــة العليــا للتأديــب. أمــا المــادة 88 فتحظــر »نشــر أو إعــان أيــة 
معاملــة مــن معامــات الملاحقــة التأديبيــة مــا عــدا القــرار النهائــي إذا تضمَــن عقوبــة الصــرف أو العزل«. 
وتنــصَ المــادة 89 علــى ســلَم العقوبــات التأديبيــة التــي يمكــن إنزالهــا بالقاضــي. وتمنــح المــادة 90 وزيــر 
ــي، القاضــي  ــة التفتيــش القضائ ــراح مجلــس هيئ ــى اقت ــاء عل العــدل حــق »أن يوقــف عــن العمــل، بن

المحــال علــى المجلــس التأديبــي«.

266 -     والتي كرّست قيم الاستقلال والتجرد والنزاهة والتحفظ والشجاعة الأدبية والتواضع والصدق والشرف والأهلية والنشاط.
267 -   »يعتبر بنوع خاص إخلالًا بواجبات الوظيفة التخلف عن الجلسات وتأخير البت بالدعاوى وعدم تحديد موعد لافهام الحكم عند ختام 

المذاكرة والتمييز بين المتقاضين وإفشاء سر المذاكرة«.
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الاستقلالية المادية1010

تعُتبــر الاســتقلالية الماديــة مــن الضمانــات الأساســية لاســتقلالية القضــاء. كمــا يعُــدّ توفيــر المــوارد لتمكين 
ــة حــول  وروبي

أ
ــن الشــرعة ال ــدأ 1.6 م ــط المب ــة268. ويرب ــات كل دول ــن موجب ــه م ــن أداء وظيفت القضــاء م

نظــام القضــاة واجــب توفيــر هــذه المــوارد بشــخص القاضي)يــة( وليــس بالمؤسســة القضائيــة، ليتمكّــن/
تتمكّــن مــن إتمــام واجباتــه)ا( بشــكل ســليم. فبذلــك تكــون الاســتقلالية الماديــة متعلقــة بالقضــاة كمــا 

بالمؤسّســة القضائيــة. 

ــدأ رقــم 11 مــن  ــصَ المب ــة كمــا ين ــكل دول ــي ل ــدأ فــي النظــام القانون وكذلــك، يجــب تضميــن هــذا المب
المبــادئ الأساســية للأمــم المتحــدة. وتذهــب المــادة 53 مــن توصيــة لجنــة وزراء المجلــس الأوروبــي رقــم 

R(2010)12 فــي الاتجــاه نفســه.

ــف  ــد يضُع ــا ق ــاد، مم ــاء للفس ــرضّ القض ــر تع ــن مخاط ــد م ــد يزي ــبة ق ــوارد المناس ــر الم ــدم توفّ وع
اســتقلاليته وحيــاده. لذلــك، ينــصَ المبــدأ 6.1 مــن الشــرعة الأوروبيــة نفســها علــى ضــرورة تحديــد مقــدار 
تعويــض القضــاة علــى نحــو »يضعهــم بمنــأى عــن الضغوطــات فــي ســبيل التأثيــر علــى وجهــة قراراتهــم، 
ــن  ــادة 13 م ــب الم ــم«. وتذه ــتقلالهم وحياده ــح باس ــد يطي ــا ق ــي، مم ــلوكهم القضائ ــام س ــكل ع وبش
ــف  ــه. وتضي ــاه نفس ــي الاتج ــم R(2010)12 ف ــة رق ــن التوصي ــادة 54 م ــاة والم ــي للقض ــان العالم ع الإ
هــذه المــادة أنــه »ينبغــي وضــع أحــكام قانونيــة محــدَدة للحمايــة مــن أي تخفيــض فــي الأجــر يســتهدف 

القضــاة علــى وجــه التحديــد«269.

ــه ينبغــي أن تتناســب رواتــب القضــاة )ومعاشــاتهم  ــى أن أمــا المــادة 18 مــن إعــان Singhvi، فتشــير إل
التقاعديــة( مــع »أنظمــة وكرامــة ومســؤولية الوظيفــة القضائيــة«. كمــا تضُيــف المــادة نفســها أنــه يتوجّــب 

مراجعــة هــذه الرواتــب دوريــاً لامتصــاص آثــار غــاء المعيشــة. 

وكنــا قــد ذكرنــا أنــه يجــوز التفريــق بيــن رواتــب القضــاة بنــاءً علــى الأقدميــة أو طبيعــة المهــام الموكلــة 
إليهــم أو حجمهــا )مبــدأ 6.2 مــن الشــرعة الأوروبيــة حــول نظــام القضــاة(. إلاَ أن الفقــرة 55 مــن التوصيــة 
رقــم R(2010)12 توضــح بأنــه »ينبغــي تفــادي الأنظمــة التــي تربــط الجــزء الرئيســي مــن رواتبهــم بأدائهم، 
عــان العالمــي  ــات مــن حيــث اســتقلال القضــاة«. وتذهــب المــادة 13 مــن الإ ــى صعوب ــؤدي إل إذ قــد ت

تجــاه نفســه. للقضــاة فــي الإ

ــى القضــاة أو  ــه عل ــة حــول نظــام القضــاة أن ــدأ 1.8 مــن الشــرعة الأوروبي ــصَ المب مــن جهــة أخــرى، ين
ــم وتحديــد  ــم ونقاباتهــم المهنيــة أن يشُــاركوا فــي اتخــاذ القــرارات المتعلقــة بــإدارة المحاك ممثليه
مقدّراتهــا، وتوزيعهــا علــى نطــاق وطنــي ومحلــي. واعتبــر المجلــس التشــاوري للقضــاة الاوروبييــن فــي 
ــل وإدارة  ــة بتموي ــا والمتعلق ــس أوروب ــي مجل ــوزراء ف ــة ال ــى لجن ــة ال ــم 2 )2001( الموجّه ــارته رق استش
المحاكــم بالنظــر الــى فاعليــة العدالــة والمــادة 6 مــن الاتفاقيــة الأوروبيــة لحقــوق الانســان، أن مســألة 

 .R(2010)12 268 -    أنظر المبدأ رقم 7 من المبادئ الأساسية للأمم المتحدة والمادة 33 من توصية لجنة وزراء المجلس الأوروبي رقم
269 -    أنظر أيضاً المادة 13 من الشرعة العالمية للقاضي.
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ــم أن  ــن المه ــه م ــس أن ــر المجل ــا اعتب ــاة. كم ــتقلالية القض ــاً باس ــاً وثيق ــط إرتباط ــم ترتب ــل المحاك تموي
ــار رأي  ــن الاعتب ــذ بعي ــة تأخ ــى آلي ــان عل ــل البرلم ــن قب ــة م ــة القضائي ــة المؤسّس ــد ميزاني ــوي تحدي ينط

ــرة 10(.   ــة )فق ــلطة القضائي الس

وتذهــب المــادة 14 مــن الشــرعة العالميــة للقاضــي والمــادة 34 مــن إعــان Singhvi فــي الاتجــاه نفســه. 
وتعتبــر هــذه الأخيــرة أن علــى ميزانيــة المحاكــم أن تعُــدّ مــن الســلطات المختصــة بالتعــاون مــع الســلطة 

دارة القضائيــة.  القضائيــة بالنظــر إلــى احتياجــات ومتطلبــات الإ

وان تركــت المعاييــر الدوليــة لــكل دولــة تحديــد الطريقــة الأنســب لضمــان حصــول القضــاة علــى المــوارد 
الكافي��ة، فه�ـي تشــدَد علــى ضــرورة استشــارة القضــاة أو مجموعــة منهــم عنــد تحديــد المــوارد المخصّصــة 

 . للقضاء

ــى إنشــاء أجهــزة مــن ضمــن القضــاء مســؤولة عــن إدارة  ــدول إل ــد مــن ال ــة، عمــدت العدي ولهــذه الغاي
المــوارد الماليــة القضائيــة. ومــن الأمثلــة علــى ذلــك، اســبانيا حيــث يكــون لمجلــس القضــاء الأعلــى وضــع 

مشــروع الموازنــة القضائيــة دون العــودة الــى الســلطة التنفيذيــة.

وتضمــن كذلــك أكثريــة النصــوص المرجعيــة270 حــقَ القاضــي بالضمانــات الاجتماعيــة المرتبطــة بالمــرض 
والأمومــة والعجــز والتقاعــد والوفــاة.

تعزيز ثقافة استقلالية القضاء 1111

مــن دون التقليــل مــن أهميــة الضمانــات القانونيــة لاســتقلالية القضــاء المشــار إليهــا أعــاه، فــإن تحصيــن 
ــد الثقافــي فــي هــذا المجــال. وهــذا  ــى الصعي ــى إحــداث خــرق عل ــف أيضــاً عل هــذه الاســتقلالية يتوقَ

الخــرق يفتــرض بــذل جهــود علــى مســتويات عــدة، إجتماعيــة وإعلاميــة وبحثيــة وقضائيــة. 

ــي الســاحة  ــا يتعــزَز حضــوره ف ــدر م ــة اســتقلالية القضــاء بق ــد الإجتماعــي، تتعــزَز ثقاف ــى الصعي  فعل
العامــة. وهــذا الأمــر يفتــرض مــن جهــة وجــود حــراك إجتماعــي داعــم لاســتقلال القضــاء، ســواء تكــوَن 
عتــراف  مــن ناشــطين مدنييــن أو مــن نقابــات محاميــن أو مــن قضــاة. وهــذا مــا يشــكَل ســبباً إضافيــاً للإ
بحــق القضــاة بتكويــن جمعيــات مهنيــة للدفــاع عــن مصالحهــم المعنويــة والماديــة. ومــن النافــل القــول 
أن هــذه الثقافــة تتعــزّز بقــدر مــا يتعــزّز التواصــل بيــن الحــركات الاجتماعيــة المطالبــة بحقــوق معينــة 
والقضــاء، ولجوؤهــا إليــه لتكريــس حقــوق معينــة. وبالطبــع، يبلــغ هــذا التواصــل أوجــه فــي حــال نجــاح 

القضــاء فــي تكريــس هــذه الحقــوق وحمايتهــا. 

علاميــة للشــؤون والأعمــال القضائيــة.  علامــي، مــن الهــام جــدّا أن تــزداد التغطيــة الإ وعلــى الصعيــد الإ
علامــي بســائر الســلطات العامــة. وتطمــح المفكــرة  هتمــام الإ وهــو أمــر يبقــى خجــولاً بالمقارنــة مــع الإ

270 -   أنظر المادة 13 من الشرعة العالمية للقاضي، والفقرة 6.3 و6.4 من الشرعة الأوروبية حول نظام القضاة والفقرة 53 من توصية لجنة وزراء 
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اقضلا ةيلالقتسار يياعم لوح ليلد

عــام المتخصَــص فــي الشــؤون  إلــى تقديــم مســاهمة فاعلــة فــي هــذا المجــال، مــن خــال تطويــر الإ
ــة  ــر مــن شــروط البيئ ــدَل إلــى حــد كبي القضائيــة. ومــن شــأن التطــوَر الحاصــل فــي هــذا الشــأن أن يعُ
المهنيــة داخــل القضــاء. وبقــدر مــا يهــمَ تغطيــة الشــؤون القضائيــة، بقــدر مــا يهــمَ فضــح التدخَــات 
فــي القضــاء وإبرازهــا علــى أنهــا اعتــداءات تســتحق الملاحقــة والتنديــد. فبنــاء ثقافــة اســتقلال القضــاء 

فــي ظــلَ تفاقــم ثقافــة التدخَــل فــي القضــاء يحصــل علــى نقيــض هــذه الثقافــة الأخيــرة. 

ــلطة  ــزال الس ــة، كاخت ــم الخاطئ ــض المفاهي ــح بع ــدء بتصحي ــمَ الب ــن المه ــي، م ــد البحث ــى الصعي وعل
القضائيــة فــي المؤسســات الناظمــة للقضــاء )مجلــس القضــاء الأعلــى مثــاً(، أو اختصــار اســتقلال القضاء 
ــن  ــم القضائيي ــد لفهــم العمــل والتنظي ــاء جه ــخ... الأهــم هــو إي بالاســتقلال المؤسســاتي للقضــاء أل

وتحليلهمــا. 

وتبقى المهمة الأساسية مناطة بالمؤسسات القضائية وبالقضاة أنفسهم. 

ــات  ــيخ الأخلاقي ــال ترس ــن خ ــي م ــة للقاض ــة الذاتي ــز المناع ــة تعزي ــي بداي ــار، يقتض ط ــذا الإ ــي ه وف
والمناقبيــة القضائيــة، ســواء فــي فتــرة تدرجّــه فــي معهــد الــدروس القضائيــة أو لاحقــاً. وقــد يكــون أهــم 
العوامــل المســاعدة علــى ذلــك هــو إيجــاد مســاحة )جمعيــة أو هيئــات داخــل المحاكــم ...( يتطــوَر فيهــا 
ــز الشــفافية  ــا لتعزي ــة المشــتركة. كم ــر قيمهــم المهني ــي اتجــاه تطوي ــن القضــاة ف ــي بي ــن المهن التضام
داخــل القضــاء وفــي المســائل التأديبيــة كمــا ذكرنــا، أثــر ايجابــيّ علــى ترســيخ القيــم الأخلاقيــة فــي هــذا 
المجــال. وهــذا مــا لحظنــاه بشــكل جلــي مــع تطــور الحــراك الجمعــوي فــي تونــس والمغــرب. كمــا يجــدر 
التصــدي للخطــاب الفوقــي فــي إصــاح القضــاء الــذي تظهــر فيــه الســلطة التنفيذيــة كالمبــادر والمصــدر 
والقضــاة كالمتلقّيــن والمفعــول بهــم، عبــر تعزيــز منطــق مســؤولية القضــاة ومبادرتهــم الذاتيــة لإصــاح 
القضــاء، فهــم الفاعــل الأساســي ولهــم الــدور الريــادي فيــه. ويحمــل تصحيــح الخطــاب معــه هنــا تعزيز 
منطــق التــزام القاضــي بســلوك وأدبيــات تحفــظ كرامــة وظيفتــه علــى حســاب منطــق معاقبتــه التأديبيــة 

مــن قبــل ســلطة خارجيــة عنــه. 

بقــي أن نذكــر وظيفــة القضــاء كجهــة ملاحقــة وحكــم، وهــي وظيفــة تتطلَــب التصــدي للتصرفــات غيــر 
المشــروعة والآيلــة إلــى التأثيــر علــى القضــاء وفــي مقدمتهــا صــرف النفــوذ وتهديــد القضاة واســتعطافهم.
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